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  ملخص تنفیذي

القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات "ھذا ھو التقریر الثالث المعدّ من قبل اللجنة الدولیة بشأن 
لمؤتمر دولي للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، إذ تم تقدیم التقریرین خصیصًا " المسلحة المعاصرة

، 2003دیسمبر /في كانون الأول والثلاثین، في جنیف، ،المؤتمرین الدولیین الثامن والعشرینالأولین إلى 
 بعض حولوتھدف ھذه التقاریر إلى تقدیم نظرة عامة . ، على التوالي2007نوفمبر /وتشرین الثاني

 وذلك من أجل تولیدالتحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني، 
 الجاري أو ، سواءضة لعمل اللجنة الدولیةتفكیر أوسع بشأن ھذه التحدیات، وشرح الخطوط العری

  .ھااتالمرتقب، ومواقفھا واھتمام
  

. بید أنّ ھذا التقریر لا یمكن أن یعالج، كسابقیھ، إلا جزءًا من التحدیات القائمة للقانون الدولي الإنساني
 السابقین، والتي ھي ولذلك، فقد اختارت اللجنة الدولیة عددًا من المسائل التي لم تتم معالجتھا في التقریرین

یات الجدیدة ولوجنكمحط اھتمام اللجنة الدولیة، مثل الت جانب الدول، فضلاً عن أنھا نممحط اھتمام متزاید 
وفي الوقت عینھ، یسعى التقریر لتقدیم . في القتال، أو صیاغة المعاھدة الجدیدة بشأن تجارة الأسلحة

  .ي التقریرین السابقین وما تزال ذات أھمیة قائمةمستجدات بشأن بعض المسائل التي جرت معالجتھا ف
  

نتائج " تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة"ویلخص تقریر آخر مقدّم للمؤتمر تحت عنوان 
 بشأن كفایة القانون الدولي الإنساني القائم 2008عملیة بحث وتفكیر تولت اللجنة الدولیة إجراءھا منذ عام 

ویحدد التحلیل أربعة مجالات في القانون الدولي . یا النزاعات المسلحة المعاصرةحمایة ضحافي 
 مشاغل إنسانیة بصورة وافیة، بحسب رأي اللجنة  القانون الدولي الإنساني القائمالإنساني، حیث لا یعالج

حتجزین، الم أي حمایة – ینبغي تعزیز القانون الدولي الإنساني في تلك المجالات بالتاليو الدولیة،
والأشخاص النازحین داخل أوطانھم، والبیئة، في النزاعات المسلحة، وآلیات الامتثال للقانون الدولي 

  .الإنساني
  

  ٭ ٭ ٭
  

وتوفر مقدمة ھذا التقریر نظرة عامة موجزة حول النزاعات المسلحة القائمة وعواقبھا الإنسانیة، وبالتالي 
  .قانون الدولي الإنسانيالواقع العملاني الذي تنشأ فیھ تحدیات ال

  
، وھما مسألتان كانتا محل جدال قانوني مفھوم النزاعات المسلحة وتصنیفھاویركز الفصل الثاني على 

ویعالج، من بین أمور أخرى، مسألة المعیار لتحدید نزاع . مستمر على مدى السنوات العدیدة الماضیة
ني للنزاعات المسلحة كنزاعات مسلحة دولیة مسلح دولي، وما إذا كان تصنیف القانون الدولي الإنسا

للنزاعات المسلحة ویقدّم أیضًا تصنیفًا .  لیشمل أنواع النزاعات التي تدور في أیامنا ھذهیًاوغیر دولیة كاف
، ویتفحص تطبیق، وانطباق 1949 المشتركة في اتفاقیات جنیف لعام 3غیر الدولیة التي تحكمھا المادة 

  . على الأشكال المعاصرة للعنف المسلح،يالقانون الدولي الإنسان
  

، وھو التفاعل بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسانأما الفصل الثالث فھو مكرّس لموضوع 
 بسبب العواقب العملیة التي یمكن أن تكون لھذه العلاقة بشأن إدارة العملیات ،مجال اھتمام قانوني مستمر

ظرة عامة حول بعض الفروقات بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق ویقدّم أولاً ن. العسكریة
الإنسان، ویلقي الضوء بخاصة على الفروقات في الطبیعة الإلزامیة للقانون الدولي الإنساني وقانون 

ومن ثمّ یناقش التفاعل الخاص بین . حقوق الإنسان بالنسبة للجماعات المسلحة المنظمة من غیر الدول
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الاحتجاز، واستخدام القوة، في النزاعات المسلحة الدولیة خصوص لفرعین من القانون الدولي بھذین ا
  .كما یتم التطرق بإیجاز لاستھداف الأشخاص خارج الحدود. وغیر الدولیة، على التوالي

  
لإضاءة على ى الإویھدف القسم الأول من الفصل الرابع بشأن نطاق حمایة القانون الدولي الإنساني، 

، بما في ذلك الإطار بإمكانیة الوصول الإنساني والمساعدة الإنسانیةمجموعة من المسائل المتعلقة 
 القیود العملیة التي یمكن أن تعیق تسلیم الإغاثة فضلاً عنالقانوني المنطبق على العمل الإنساني، 

ي تطبیق ھذا الجزء من ویناقش القسم الخاص بقانون الاحتلال مسائل قانونیة بارزة نشأت ف. الإنسانیة
القانون الدولي الإنساني، مثل متى یبدأ الاحتلال ومتى ینتھي، وحقوق وواجبات دولة الاحتلال، واستخدام 

ھذه المسائل، وقد تم استكشاف . القوة في أرض محتلة، وانطباق قانون الاحتلال على قوات الأمم المتحدة
، وكانت 2009 و 2007للجنة الدولیة بین عامي من بین مسائل أخرى، في عملیة متخصصة نظمتھا ا

  .2011نتیجتھا إعداد تقریر سوف یتم نشره قبل نھایة عام 
  

، سواء أكانت برعایة الأمم للقانون الدولي الإنساني والقوات متعددة الجنسیاتأما القسم التالي فمكرّس 
ختلف العملیات التي یمكن أن المتحدة أم بصورة أخرى، ویتفحص التحدیات القانونیة التي تنشأ في م

وتتعلق تساؤلات ذات صلة، من بین أمور أخرى، بانطباق القانون الدولي . تشارك فیھا ھذه القوات
الإنساني على ھذه القوات، والتصنیف القانوني للحالات التي تشارك فیھا، والاحتجاز الذي تقوم بھ القوات 

ومن المؤكد أنّ القوات متعددة الجنسیات، بغض . یر ذلكمتعددة الجنسیات، والقدرة على العمل معًا، وغ
ویلقي القسم . النظر عن ولایتھا المحددة، ملزمة بالقانون الدولي الإنساني عندما تستوفى شروط تطبیقھ

الشركات العسكریة والأمنیة الأخیر من الفصل الضوء على التحدیات الإنسانیة الناجمة عن استخدام 
 الھادفة إلى كفالة تقیّد أنشطة ھذه الشركات ،درات الدولیة الأخیرة والقائمة، ویتفحص المباالخاصة

  . وغیر ذلك من مجموعات القانون الدولي ذات الصلة،بالقانون الدولي الإنساني
  

یات الجدیدة للقتال، ویشمل كنولوجأما الفصل الخامس، بشأن وسائل وأسالیب القتال، فیعالج أولاً الت
ني سیبراویبحث ھذا القسم في خصوصیة الفضاء ال. في القسم الأول" )المعلوماتیة (الحرب السیبرانیة"

نیة في الامتثال لما سیبراكمجال محتمل لخوض الحرب، والتحدیات الخاصة الناجمة عن العملیات ال
 یحظره القانون الدولي الإنساني من ھجمات عشوائیة وغیر متناسبة، وكذلك الالتزام باتخاذ الاحتیاطات

 اتمونظمویستعرض ھذا القسم أیضًا بعض التحدیات القانونیة التي تفرضھا . المستطاعة في الھجوم
یات ولوجنكبأنّ التویذكّر . تلقائیةاللیة والآ الأسلحة اتمونظمعد، وكذلك الأسلحة التي یتم التحكم بھا عن بُ

ما یقرّ بأنّ القواعد القائمة لا تستجیب الجدیدة یجب أن تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني القائمة، بین
  .یات الجدیدةكنولوج الت ھذهلجمیع التحدیات القانونیة والعملیة التي تفرضھا

  
 في القسم التالي من الفصل استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مكتظة بالسكانویتركز الاھتمام على 

واعد القانون الدولي الإنساني التي ینطوي علیھا الذي یوجز كلاً من التكالیف البشریة وتحدیات احترام ق
 واسع النطاق،ونتیجة لھذین العاملین، یُعتقد أنّ الأسلحة المتفجرة التي لھا تأثیر . استخدام ھذه الأسلحة

  .ینبغي ألا تستخدم عمومًا في مناطق مكتظة بالسكان
  

عملیة التي أدت إلى التوصیات  البالمشاركة المباشرة في العملیات العدائیةص القسم الخاص ویلخّ
الأساسیة، وھذه التوصیات التي تتضمنھا وثیقة اللجنة الدولیة التفسیریة بشأن مفھوم المشاركة المباشرة 

، تعكس وجھة 2009رھا في عام إصدا التي تم ،في العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي الإنساني
بخصوص مناقشة المواقف المختلفة التي تم الإعراب عنھا ا أیضًكما یتضمن . نظر اللجنة الدولیة وحدھا

  . بصورة موجزة،بعض التوصیات المدرجة في الوثیقة التفسیریة
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ویتفحص القسم الأخیر من الفصل سیر العملیة التي أدت إلى العمل الجاري ضمن الأمم المتحدة بشأن 
ھدافھا تقلیل التكلفة البشریة لتوافر الأسلحة، ، التي ینبغي أن یكون أحد أھم أمعاھدة تجارة الأسلحةصیاغة 

وتدعم اللجنة الدولیة وضع . وذلك بوضع قواعد واضحة للنقل المسؤول للأسلحة التقلیدیة وذخائرھا
  .ھذا المجالمعاھدة شاملة وملزمة قانونًا لتجارة الأسلحة تكرّس معاییر دولیة مشتركة في 

  
 وذلك بتحلیل الفروق بین الأطر النزاع المسلح والإرھابالخلط الجاري بین ویعالج الفصل السادس 

ویسھب بشأن الآثار القانونیة والسیاسیة للخلط بین النزاع . القانونیة التي تحكم ھذین النوعین من العنف
المسلح والإرھاب، والعیوب التي یسببھا ھذا الخلط، وبخاصة بالنسبة للامتثال للقانون الدولي الإنساني من 

كما یجري البحث في الآثار العملیة . طراف من غیر الدول في النزاعات المسلحة غیر الدولیةجانب الأ
  .للخلط، أي إمكانیة تقلیص عمل المنظمات الإنسانیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
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  القانون الدولي الإنساني

  وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة
  

  مقدمة: أولاً

القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات "یر الثالث المعدّ من قبل اللجنة الدولیة بشأن ھذا ھو التقر
لمؤتمر دولي للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، إذ تم تقدیم التقریرین خصیصًا " المسلحة المعاصرة

، 2003دیسمبر /ل والثلاثین، في جنیف، في كانون الأو،الأولین إلى المؤتمرین الدولیین الثامن والعشرین
 بعض حولوتھدف ھذه التقاریر إلى تقدیم نظرة عامة . ، على التوالي2007نوفمبر /وتشرین الثاني

 وذلك من أجل تولیدالتحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني، 
 ة الجاری،ھااتجنة الدولیة أو اھتمامل اللاعمتفكیر أوسع بشأن ھذه التحدیات، وشرح الخطوط العریضة لأ

  .والھدف من ھذا القسم تقدیم شرح موجز للواقع العملاني الذي تنشأ فیھ ھذه التحدیات. ةأو المرتقب
  

 سواء أكانت نزاعات – بلدًا مسرحًا لنزاعات مسلحة 60ففي السنوات الأربع الأخیرة، كان أكثر من 
 مع كل ما سببتھ من دمار ومعاناة، خصوصًا في صفوف –ة مسلحة بین دول أو نزاعات مسلحة غیر دولی

وفي الواقع، كان المدنیون كالعادة الضحایا الأساسیین لانتھاكات القانون الدولي الإنساني . السكان المدنیین
وتشمل الانتھاكات . المرتكبة من جانب الدول الأطراف والجماعات المسلحة من غیر الدول على حد سواء

 العملیات العدائیة الھجمات المتعمدة ضد المدنیین، وتدمیر البنى التحتیة والحاجیات التي لا المتكررة في
وقد عانى المدنیون أیضًا من أسالیب ووسائل القتال . غنى عنھا لبقائھم، والنزوح القسري للسكان المدنیین

 ، في الھجوم–طات المستطاعة ولم یتخذ المقاتلون جمیع الاحتیا. العشوائیة، وبخاصة في البیئات المأھولة
 كما یقتضیھ القانون الدولي الإنساني، مع ما یترتب على ذلك من –وضد آثار الھجوم على حد سواء 

كان الأشخاص و.  وتدمیر غیر ضروري للممتلكات المدنیة،خسائر لا لزوم لھا في أرواح المدنیین
ي الإنساني، كالقتل، والاختفاء القسري، للقانون الدولالمحرومون من حریتھم ضحایا انتھاكات خطیرة 

كما كانت النساء بخاصة، ضحایا . والتعذیب، والمعاملة القاسیة، والاعتداء على كراماتھم الشخصیة
كذلك تعرّض . الاغتصاب وغیر ذلك من أشكال العنف الجنسي، وعلى نطاق واسع في بعض السیاقات

ومرافقھا، لھجمات مباشرة، أو تمت عرقلة المحاولات مقدمو الرعایة الصحیة، وخدمات الرعایة الصحیة 
كما حدثت أیضًا إساءات استخدام لشارات الحمایة، مما . یبذلونھا من أجل القیام بواجباتھمكانوا التي 

. جمیع الجھات الفاعلة في الحركة یعرّض للخطر بصورة أساسیة إنجاز المھمات الإنسانیة التي تقوم بھا
م الأمن السائد في المیدان، وما یترتب على عدم إمكانیة الوصول إلى الجماعات كما أنّ عوامل انعدا

المسلحة من غیر الدول للحصول على القبول والضمانات الأمنیة، والاستھداف المتعمد للعاملین في مجال 
قوافل الغوث أو خطفھم، في أغلب الأحیان، حالت دون وصول المساعدة الإنسانیة للذین الغوث أو 

  .تاجونھا، تاركة مصیر عشرات الآلاف من المدنیین للمجھولیح
  

 تواصل بعض الحكومات إنكار حدوث نزاعات مسلحة غیر دولیة ضمن أراضیھا، ،إزاء ھذه الخلفیة
أنّ القانون الدولي الإنساني ینطبق، مما یجعل من الصعب أو المستحیل إجراء حوار مع التالي إنكار وب

كما كانت بعض الحكومات . لتزاماتھا بموجب القانون الدولي الإنسانيلا  الدولراماللجنة الدولیة بشأن احت
مترددة في الاعتراف بحاجة اللجنة الدولیة وغیرھا من مكونات الحركة للتواصل مع الجماعات المسلحة 

دولي من غیر الدول بشأن مسائل تتعلق بأمنھا وبإمكانیة الوصول إلى الضحایا، ومن أجل نشر القانون ال
أو أنھا " منظمات إرھابیة"الإنساني والمبادئ الإنسانیة، على أساس أنّ تلك الجماعات المسلحة ھي 

  .خارجة على القانون
  



31IC/11/5.1.2    7

.  منذ التقریر الأخیر، رصدت اللجنة الدولیة میزتین رئیستین للنزاعات المسلحة،وفي السنوات الفاصلة
أكثر ح بین سیاقات تم فیھا نشر منظومات  حالات النزاع المسلح، التي تتراوتنوعالأولى ھي 

التكنولوجیات والأسلحة تقدمًا في مواجھات غیر متكافئة، ونزاعات تتمیز بتكنولوجیا ضعیفة ودرجة 
  .كبیرة من تجزئة الجماعات المسلحة المتورطة في النزاع

  
بما في ذلك النزاع وفي حین شھدت السنوات الأخیرة نشوء عدد من النزاعات المسلحة الدولیة الجدیدة، 

الأخیر بین لیبیا وتحالف متعدد الجنسیات بإمرة الناتو، إلا أنّ النزاعات المسلحة غیر الدولیة بقیت الشكل 
 أساسًا من ضعف الدول التي أفسحت المجال نزاعات اله ھذتوقد نتج. السائد من أشكال النزاعات

إلى بیئات أصبح فیھا النھب، والتجارة غیر للملیشیات والجماعات المسلحة المحلیة للعمل، مما أدى 
المشروعة، والابتزاز، والخطف، استراتیجیات اقتصادیة مربحة مدعومة بالعنف والمصالح الوطنیة، 

التي تتصف بقلیل من وھذه النزاعات . والإقلیمیة، والدولیة، مع ما یترتب على ذلك من معاناة للمدنیین
ة من أعمال الأذى والعنف التي تستھدف المدنیین أساسًا، لبث الذعر، الحدة غالبًا ما تتمیز بأشكال وحشی

 تحدث اشتباكات مباشرة بین ،وفي بعض الأحیانبید أنھ، . وضمان السیطرة، والحصول على مجندین جدد
  .الجماعات المسلحة والقوات الحكومیة

  
 ،ل، العاملة ضمن مناطق مأھولة الجماعات المسلحة من غیر الدوؤلبكذلك كانت العملیات العدائیة التي ت

ضد القوات الحكومیة التي تستخدم وسائل عسكریة أفضل منھا بكثیر، نمطًا متكررًا، مما عرّض المدنیین 
واختلاط الجماعات المسلحة بالمدنیین، الذي . ھناكوالمساكن المدنیة لخطر المواجھات التي كانت تجري 

جرى استخدامھ من قبل بعض الجیوش كتبریر لتجنب اتخاذ جمیع یشكل انتھاكًا للقانون الدولي الإنساني، 
وقد فرض . الاحتیاطات المستطاعة للحد من المخاطر على المدنیین، كما یقتضي القانون الدولي الإنساني

 القوات الحكومیة، التي غالبًا ما تواصل استخدام وسائل علىالقتال في المناطق الحضریة تحدیات خاصة 
 ومن الصعب تكیفھا في بیئات مأھولة، مثل ،ل المعدّة للاستخدام في ساحة معركة مكشوفةوأسالیب القتا

وفي ھذا الصدد، فإنّ آثار استخدام القوة المتفجرة في مناطق مأھولة، . بعض أشكال القوة الجویة والمدفعیة
لیات العدائیة، كانت محل یتحملون في ھذه البیئات العبء الأكبر للعمعلى المدنیین والھیاكل المدنیة، الذین 

  .قلق متزاید
  

 یتمثل في أنّ خطوط التمییز بین ،واتجاه آخر ملحوظ للنزاعات المسلحة غیر الدولیة المعاصرة
المواجھات الإیدیولوجیة وغیر الإیدیولوجیة أصبحت تدریجیًا غیر واضحة، مع نشوء جماعات مسلحة 

المضادة، فإنّ ذكیر بأنھ، على الرغم من بعض الآراء ویجب الت. من غیر الدول من أنشطة إجرامیة منظمة
الدوافع الكامنة وراء ھذه المجموعات لیست ذات صلة بالتقریر القانوني فیما إذا كانت مشاركة في نزاع 

  .مسلح غیر دولي كما یحدده القانون الدولي الإنساني
  

ق الأوسط تحولت في سیاقات مثل حالات الاضطرابات المدنیة الأخیرة في شمال أفریقیا والشركما أنّ 
القوات الحكومیة المعارضة حركات معارضة مسلحة وأصبحت لیبیا إلى نزاعات مسلحة غیر دولیة، 

 خلفیة النزاعات المسلحة ق والیمن، حدثت اضطرابات مدنیة إزاءوفي سیاقات أخرى مثل العرا. منظمة
القانون أھو  –دولي یحكم أحداث عنف خاصة القائمة، وبالتالي أثارت أسئلة بخصوص أيّ إطار قانوني 

وقد تكرر ھذا السؤال الھام في كثیر من حالات النزاع . الدولي الإنساني أم قواعد ومعاییر حقوق الإنسان
  .المسلح الأخرى في أنحاء العالم

  
. لمسلحة أمد النزاعات ا تتمثل فيالمیزة الرئیسة الثانیة للنزاعات المسلحة في السنوات الأخیرةكانت و

وفي ھذا الصدد، من الجدیر بالذكر أنّ أغلبیة عملیات اللجنة الدولیة تجري في بلدان حیث كانت اللجنة 
موجودة لعقدین، أو ثلاثة، أو أربعة عقود، مثل أفغانستان، وكولومبیا، والكونغو الدیمقراطیة، وإسرائیل 

وحالات النزاع المسلح الدائمة .  المثالوالأراضي المحتلة، والفلبین، والصومال، والسودان، على سبیل
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ھذه، التي غالبًا ما تغذیھا دوافع اقتصادیة ترتبط بالحصول على الموارد الطبیعیة، تتقلب بین مراحل 
وبعض النزاعات المسلحة، مثل النزاع في . شدیدة وضعیفة الحدة وعدم استقرار، دون حلول لسلام دائم

د الطرفین على الآخر، ولكنّ ھذا كان حتى الآن الاستثناء بدلاً من سریلانكا، انتھت بانتصار عسكري لأح
والقلیل من النزاعات المسلحة، إن وجدت، تم حلھا نھائیًا من خلال مفاوضات سلام، بینما في عدة . القاعدة

القدامى على الرغم من الاتفاقات القائمة لوقف حالات، اشتعلت نزاعات مسلحة مرة أخرى بین الأعداء 
  .ق النار والسلامإطلا

  
حلاً أدت إلى حالات احتلال مزمن تحكمھ اتفاقیة لھا وعلاوة على ذلك، فالمنازعات بین الدول التي لم تجد 

جنیف الرابعة والقانون الدولي الإنساني العرفي، على الرغم من أنّ القلیل من دول الاحتلال، إن وجدت، 
م إیجاد حلول سیاسیة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء حالات وما لم یت. تقرّ بتطبیق قانون الاحتلال علیھا

السكان  اللاحقة بمعاناةالالعنف، وأعمال سلب الملكیة، وب التسببالاحتلال المطولة ھذه، فإنھا ستستمر ب
  .المدنیین المتضررین

  
  

  مفھوم النزاعات المسلحة وتصنیفھا: ثانیًا

 أثیرت على مدى – كما جاء في القسم السابق –ممارسة مع التعقید المتزاید للنزاعات المسلحة في ال
 ، بخاصة،وقد أثیرت. السنوات العدیدة الماضیة مسائل قانونیة تتعلق بمفھوم النزاعات المسلحة وتصنیفھا

  :أسئلة حول الكفایة
   كفایة المعیار الحالي لتحدید وجود نزاع مسلح دولي،-1
  لحة، وبخاصة معیار تحدید وجود نزاع مسلح غیر دولي، كفایة التصنیفات القائمة للنزاعات المس-2
  . انطباقھ في حالات معیّنةفضلاً عن كفایة القانون الدولي الإنساني المنطبق، -3
  
   المعیار لتحدید نزاع مسلح دولي-1

أو (بمقتضى القانون الدولي الإنساني، فإنّ النزاعات المسلحة الدولیة ھي تلك النزاعات التي تشنّ بین دول 
 المشتركة في 2وعملاً بالمادة ). 1بین دولة وحركة تحریر وطني شریطة أن تستوفى الشروط الضروریة

أيّ اشتباك "في ، تنطبق ھذه الاتفاقیات في جمیع حالات الحرب المعلنة، أو 1949اتفاقیات جنیف لعام 
م یعترف أحدھا بحالة مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو ل

خلاف ینشأ بین دولتین ویؤدي إنّ أيّ : " وكما شرح جان بكتیھ في تعلیقھ على الاتفاقیات الأربع2".الحرب
، حتى لو أنكر أحد الأطراف 2إلى تدخل القوات المسلحة ھو نزاع مسلح بالمعنى المقصود في المادة 

 وفي العقود التي تلت اعتماد 3".لمذابح یحدثولا فرق كم یدوم النزاع، أو كم من ا. وجود حالة حرب
  .لوجود نزاع مسلح دولي ین أساسیینالاتفاقیات لم یتم اعتبار المدة أو الحدة عمومًا كعنصر

  
حات بأنّ العملیات العدائیة یجب أن تصل إلى مستوى لمیوقد جرى مؤخرًا التشكیك بھذا النھج من خلال ت

لمسلح، ویتمثل المعنى المتضمن في أنّ استیفاء معیار الحدة معیّن من الحدة لتكتسب صفة النزاع ا
وعملاً بھذا الرأي، فإنّ عددًا . ضروري قبل أن یصنف استخدام القوة بین الدول على أنھ نزاع مسلح دولي

توغلات "من حالات استخدام القوة المسلحة المنعزلة أو المتفرقة بین الدول التي جرى وصفھا على أنھا 

                                                
  ).3(96و ) 4(1البروتوكول الأول الإضافي، المادتان   1
والتحدیات التي أثیرت بخصوص معیار تحدید وجود . بموجب القانون الدولي الإنساني، یُعتبر الاحتلال الحربي نوعًا من النزاع المسلح الدولي  2

  .احتلال سوف تستكشف لاحقًا في ھذا التقریر
  .23، صفحة 1960التعلیق على اتفاقیة جنیف الثالثة، جان بكتیھ، اللجنة الدولیة،   3
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لا تتصف بأنھا " المسلحةالاستفزازات "، وغیر ذلك من "اشتباكات"، أو "حوادث بحریة"و ، أ"حدودیة
ونتیجة لذلك، فإنّ الدول لم تصنفھا صراحة . نزاعات مسلحة دولیة بسبب ضعف حدة العنف المستخدم فیھا

  .على ھذا النحو
  

لرأي المضاد، ینبغي الحفاظ على عدم ومن المسلّم بھ أنھ، بالإضافة إلى الرأي القانوني السائد الذي یعتمد ا
ث نزاع مسلح دولي، لأنّ ذلك یساعد على تفادي خلافات قانونیة وسیاسیة ووجود شرط عتبة الحدة لحد

وھناك أیضًا أسباب حمایة قھریة . حول ما إذا تم الوصول إلى العتبة بناء على وقائع محددة لوضع معیّن
بمقتضى اتفاقیة : وعلى سبیل المثال لا الحصر. ددة للعنفلعدم ربط وجود نزاع مسلح دولي بعتبة مح

جنیف الثالثة، إذا وقع أفراد من القوات المسلحة لإحدى الدول التي ھي في حالة نزاع مع دولة أخرى في 
الأسر لدى القوات المسلحة للطرف الآخر، فإنھم مؤھلون لوضع أسرى الحرب، بغض النظر عما إذا كان 

ویتسم وضع أسیر الحرب ومعاملتھ بوضوح تام بموجب القانون . ن الدولتین أم لاھناك قتال مكتمل بی
الدولي الإنساني، بما في ذلك حقیقة أنھ لا یجوز مقاضاة أسیر الحرب من قبل الدولة الحاجزة على أفعال 

عوا الذین یقعون في الأسر لن یتمت أنّ الأفراد العسكریین ،ویبدو واضحًا إلى حد ما. مشروعة حربیة
بحمایة قانونیة معادلة بموجب القانون المحلي للدولة الحاجزة وحده، حتى عندما یُستكمل بالقانون الدولي 

  .لحقوق الإنسان
  

، إلى وجود نزاع  ذلك من الأسبابوالحقیقة أنھ عندما لا تشیر دولة صراحة، لأسباب سیاسیة أو غیر
تطبیق قانون قد تم فصل و. ھ قانونًا على ھذا النحومسلح دولي في حالة معیّنة، فإنّ ذلك لا یمنع توصیف

من أجل تفادي الحالات التي وذلك  ،النزاع المسلح الدولي عن الحاجة لإعلان رسمي منذ عقود عدیدة
ویُعتقد أنّ ھذا الأساس . یمكن أن ترفض فیھا الدول منح الحمایة التي توفرھا مجموعة القواعد ھذه

  .یامنا ھذهفي أالمنطقي لا یزال صالحًا 
  
   تصنیف النزاعات المسلحة-2

الكثیر من التساؤلات جرت إثارتھا في المناقشات القانونیة الحدیثة والجاریة حول ما إذا كان التفرع 
 الذي یتم بموجبھ تصنیف النزاعات المسلحة على أنھا إما نزاعات –الثنائي للقانون الدولي الإنساني القائم 

وما إذا كان  للتعامل مع سیناریوھات واقعیة جدیدة، یًا كاف–مسلحة غیر دولیة مسلحة دولیة وإما نزاعات 
  .ھناك من حاجة لتصنیفات جدیدة للنزاعات

  
 بین نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غیر دولي ھو صفة الأطراف يوینبغي التذكیر بأنّ الفارق الرئیس

ة بین دولتین أو أكثر في النزاع المسلح ففي حین یُفترض استخدام القوة المسلح: المشاركة في النزاع
 ینطوي النزاع المسلح غیر الدولي على عملیات عدائیة بین دولة وجماعة مسلحة منظمة من غیر 4الدولي،
ولا یبدو أنّ ھناك، في الممارسة، أيّ حالة .  الجماعات نفسھاتلك، أو بین )الطرف من غیر الدول(الدول 

یمكن وما . اف منظمة لن یشملھا أحد التصنیفین المشار إلیھما آنفًاقائمة من العنف المسلح بین أطر
نھ تم التوسع في تصنیفھ، كما إملاحظتھ ھو انتشار النزاعات المسلحة غیر الدولیة، الذي یمكن القول 

  .ناقش أدناهسیُ
  

عنف على أنھا وعلى سبیل التذكیر، فإنّ معیارین واقعیین على الأقل یُعتبران لا غنى عنھما لتصنیف حالة 
   5: المشتركة3نزاع مسلح غیر دولي كالذي تشیر إلیھ المادة 

  

                                                
  .1 المذكور أعلاه، أنظر الحاشیة باستثناء النحو  4
 3نظرًا لأنّ النزاعات المسلحة غیر الدولیة یجب أن تستوفي شروطًا معیّنة بموجب البروتوكول الثاني الإضافي غیر موجودة في المادة   5

   . شتركة، ولأنھا لیست شائعة، فلن یجري المزید من مناقشتھا في ھذا القسمالم
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  یجب أن تثبت الأطراف المشاركة وجود مستوى معیّن من التنظیم،) "1
  . من الحدةب أن یصل العنف إلى مستوى معیّنیج) "2
  
رطًا مسبقًا ، مما یعني أنّ ھناك ش"كل طرف في النزاع" المشتركة صراحة إلى 3تشیر المادة ) "1

وفي حین أنھ لیس من الصعب عادة إثبات ما إذا كانت . على الأقل" طرفین"لتطبیقھا یتمثل في وجود 
دولة طرف موجودة، إلا أنّ تقریر ما إذا كانت جماعة مسلحة من غیر الدول یمكن اعتبارھا تشكل 

 أساسًا لعدم وضوح الوقائع الدقیقة،  المشتركة قد یكون أمرًا معقدًا، ویرجع ذلك3بما تعنیھ المادة " طرفًا"
بید أنھ . وأحیانًا بسبب عدم الرغبة السیاسیة للحكومات بالإقرار بأنھا متورطة في نزاع مسلح غیر دولي

ني جماعة مسلحة من المعترف بھ على نطاق واسع أنّ طرفًا من غیر الدول في نزاع مسلح غیر دولي یع
 الفقھ الدولي عوامل إرشادیة یمكن على أساسھا تقییم معیار وقد وضع.  من التنظیمذات مستوى معیّن

ضمن الجماعة المسلحة، وتشمل وجود ھیكل قیادة وقواعد انضباط وآلیات . الجماعة المسلحة" تنظیم"
ووجود مركز قیادة، وقدرة على شراء، ونقل، وتوزیع الأسلحة، وقدرة الجماعة على التخطیط، والتنسیق، 

كریة، بما في ذلك تحركات القوات والخدمات اللوجستیة، وقدرتھا على التفاوض والقیام بعملیات عس
وللتوضیح بشكل مختلف، حتى لو . إلخ مثل اتفاقات وقف النار أو اتفاقات سلام، ،والتوصل إلى اتفاقات

، لا یستطیع )في حالة شغب جماعي، على سبیل المثال(كان مستوى العنف في حالة معیّنة مرتفعًا جدًا 
  .جماعة مسلحة منظمة في الجانب الآخرالمرء الكلام عن نزاع مسلح غیر دولي ما لم یكن ھناك 

  
 المشتركة ھو حدة 3المعیار الثاني الذي یُستخدم عادة لتقریر وجود نزاع مسلح بما تعنیھ المادة ) "2

. لأحداث على الأرضوھذا أیضًا معیار واقعي، والتقییم الذي یوفره یعتمد على تفحص ا. العنف المستخدم
وعملاً بالفقھ الدولي، تشمل العوامل الإرشادیة للتقییم العدد، والمدة، وحدّة المواجھات الفردیة، ونوع 
الأسلحة والمعدات العسكریة الأخرى المستخدمة، وعدد الذخائر التي تم إطلاقھا وعیارھا، وعدد 

ات، وحجم الدمار المادي، وعدد المدنیین الأشخاص وأنواع القوات المشاركة في القتال، وعدد الإصاب
. كما یمكن أن یكون تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انعكاسًا لحدة النزاع. الفارین من مناطق القتال

وقد اعتبرت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة أنھ یوجد نزاع مسلح غیر دولي بما تعنیھ المادة 
بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة ) تأكید مضاف (طویلكان ھناك عنف مسلح  المشتركة كلما 3

وقد اعتمدت قرارات المحكمة اللاحقة على ھذا التعریف، . منظمة، أو بین ھذه الجماعات داخل دولة ما
  .الحدةھو في الواقع جزء من معیار " الطویل " العنف المسلحموضحة أنّ شرط

  
 تعرّف النزاع 2008،6 عام تم إصدارھاشارة إلى أنّ ورقة رأي للجنة الدولیة وفي ھذا السیاق، تجدر الإ

 تحدث بین قوات مسلحة حكومیة وقوات جماعة ةطویلمواجھات مسلحة "المسلح غیر الدولي على أنھ 
ویجب ). طرف في اتفاقیات جنیف(مسلحة واحدة أو أكثر، أو بین ھذه الجماعات الناشئة على أرض دولة 

 أن تظھر الأطراف المشاركة في تعیّن، ویحد أدنى من مستوى الحدةالمواجھة المسلحة إلى أن تصل 
  ".حدًا أدنى من التنظیمالنزاع 

  
   المشتركة3تصنیف النزاعات المسلحة غیر الدولیة بما تعنیھ المادة ) أ

اریوھات واقعیة  المشتركة انطوت على سین3النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تقع ضمن عتبة المادة 
 كان تزاید النزاعات المسلحة غیر الدولیة يوالتطور الرئیس. مختلفة، وبخاصة على مدى العقد الماضي

. مع عنصر التمدد خارج الحدود، مما تسبب بطرح أسئلة حول كفایة التصنیف الحالي للنزاعات المسلحة
 بین دول وجماعات مسلحة منظمة من ، أو الأخیرة،ویرد أدناه تصنیف موجز للنزاعات المسلحة القائمة

                                                
6

: المقال متوفر على الموقع). 2008-03-17" (في القانون الدولي الإنساني؟" نزاع مسلح"كیف یُعرّف مصطلح "  

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm.   
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وفي . غیر الدول، أو بین ھذه الجماعات نفسھا، التي یمكن تصنیفھا على أنھا نزاعات مسلحة غیر دولیة
المدرجة یمكن أن تعتبر غیر قابلة للجدال، حین أنّ أول خمسة أنواع من النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

  .محل جدال قانونيإلا أنّ النوعین الأخیرین لا یزالان 
  

 المشتركة، تقاتل 3، بما تعنیھ المادة "كلاسیكیة"أولاً، توجد نزاعات مسلحة غیر دولیة مستمرة، تقلیدیة أو 
وھذه . فیھا القوات المسلحة الحكومیة ضد جماعة مسلحة منظمة واحدة، أو أكثر، ضمن إقلیم دولة واحدة

  .العرفيضلاً عن قواعد القانون الدولي الإنساني  المشتركة، ف3النزاعات المسلحة تحكمھا المادة 
  

 یمكن أن یُعتبر نزاعًا فرعیًا من ،ثانیًا، النزاع المسلح الذي یقع بین جماعتین مسلحتین منظمتین أو أكثر
وتشمل الأمثلة كلتا . عندما یحدث ضمن إقلیم دولة واحدة" الكلاسیكي"النزاع المسلح غیر الدولي 

 حیث ةحالال، فضلاً عن ")الفاشلة"أي سیناریو الدولة (د سلطة دولة للحدیث عنھا  حیث لا توج،الحالتین
یوجد الظھور الموازي لنزاع مسلح غیر دولي بین جماعتین مسلحتین منظمتین أو أكثر، جنبًا إلى جنب 

نساني  المشتركة، والقانون الدولي الإ3وھنا أیضًا تشكل المادة . نزاع مسلح دولي ضمن حدود دولة واحدة
  .العرفي، النظام القانوني الوثیق الصلة بمسار النزاع المسلح غیر الدولي

  
ثالثًا، لقد عُرف عن بعض النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي یكون منشؤھا ضمن إقلیم دولة واحدة، 

ضي إلى أرا" تندلق"وتدور بین القوات المسلحة الحكومیة وجماعة مسلحة منظمة واحدة أو أكثر، أنھا 
وإذا وضعنا جانبًا مسائل قانونیة أخرى یمكن أن یثیرھا غزو قوات مسلحة أجنبیة لإقلیم . دول مجاورة

 السیادة، وردود أفعال محتملة من القوات المسلحة للدولة المجاورة، مما قد یحوّل القتال انتھاك(مجاور 
ذین اندلق نزاعھم، تبقى كحد أدنى ، فمن المسلّم بھ أنّ العلاقات بین الأطراف ال)إلى نزاع مسلح دولي

ویستند ھذا الموقف إلى الفھم بأنّ امتداد .  المشتركة والقانون الدولي الإنساني العرفي3محكومة بالمادة 
النزاع المسلح غیر الدولي إلى إقلیم مجاور لا یمكن أن یكون لھ مفعول إعفاء الأطراف من التزاماتھم التي 

الفراغ القانوني الذي یترتب على ذلك إذ إنّ . ساني لمجرد عبور حدود دولیةیفرضھا القانون الدولي الإن
سیحرم المدنیین الذین ربما یتضررون من القتال، فضلاً عن الأشخاص الذین یقعون في قبضة العدو، من 

  .الحمایة
  

یة متعددة النزاعات المسلحة غیر الدول"رابعًا، شھد العقد الأخیر، على الأخص، نشوء ما یمكن تسمیتھ 
وھذه نزاعات مسلحة تقاتل فیھا قوات مسلحة متعددة الجنسیات جنبًا إلى جنب القوات ". الجنسیات

وبما أنّ النزاع المسلح .  ضد جماعة مسلحة منظمة واحدة أو أكثر– في إقلیمھا -"مضیفة"المسلحة لدولة 
 تقف في جانب واحد، فالنزاع یجب أن ، أي بما أنّ جمیع الدول الفاعلة وجھًا لوجھ دولتین أو أكثرعلا یض

والمثال . یصنف على أنھ غیر دولي، بغض النظر عن المكوّن الدولي الذي یمكن أحیانًا أن یكون ھامًا
والإطار ). رغم أنّ ذلك النزاع المسلح كان یتصف في البدایة بأنھ دولي(الحالي ھو الوضع في أفغانستان 

  .العرفيركة والقانون الدولي الإنساني  المشت3القانوني المنطبق ھو المادة 
  

خامسًا، النزاع الفرعي من النزاعات المسلحة غیر الدولیة متعددة الجنسیات ھو النزاع الذي ترسل فیھ 
" مضیفة"لدعم حكومة ) مثل الاتحاد الأفریقي(قوات الأمم المتحدة أو قوات برعایة منظمة إقلیمیة 

أنظر أیضًا القسم (سلحة منظمة واحدة أو أكثر، في إقلیمھا متورطة في عملیات عدائیة ضد جماعة م
ویثیر ھذا السیناریو سلسلة من المسائل القانونیة، من بینھا النظام القانوني الذي یحكم ). أدناه) 3(الرابع 

ومن المسلّم بھ .  بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة1994سلوك القوة متعددة الجنسیات، وانطباق اتفاقیة 
 إذا أصبحت، أو عندما تصبح قوات الأمم المتحدة، أو القوات التابعة لمنظمة إقلیمیة، طرفًا في نزاع أنھ

 المشتركة 3الإنساني، أي المادة مسلح غیر دولي، تكون ھذه القوات ملزمة بقواعد القانون الدولي 
  .في ھذا التقریروالقانون الدولي الإنساني العرفي، وھذه مسألة ستكون محل مزید من الاستكشاف 
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یكون موجودًا عندما تشتبك قوات ") عابر الحدود("نّ النزاع المسلح غیر الدولي إسادسًا، یمكن القول 
دولة ما في عملیات عدائیة مع طرف من غیرالدول یعمل من إقلیم دولة مضیفة مجاورة دون سیطرة 

 ،الة مثیرة للاھتمام بشكل بارز بین إسرائیل وحزب االله ح2006وقدمت حرب عام . الدولة أو دعمھا
وكانت ھناك مجموعة من الآراء بشأن التصنیف القانوني للعملیات العدائیة . واقعیًا وقانونیًا على حد سواء

أنّ القتال كان نزاعًا مسلحًا دولیًا، أو أنھ كان : التي حدثت، والتي یمكن أن تختصر في ثلاثة مواقف عامة
أي : أنّ نزاعًا مسلحًا موازیًا كان یدور بین الأطراف المختلفة في الوقت نفسھنزاعًا مسلحًا غیر دولي، أو 

وكان ھدف نھج . نزاع دولي بین إسرائیل ولبنان، ونزاع مسلح غیر دولي بین إسرائیل وحزب االله
أخذ الواقع على الأرض بعین الاعتبار، الذي كان یتمثل في أنّ العملیات العدائیة " التصنیف المزدوج"
سمھا الأكبر كانت تشارك فیھا جماعة مسلحة منظمة، ولا یمكن أن تعزى أعمالھا للدولة المضیفة التي بق

وقد كان من الصعب تصوّر ھذا السیناریو عندما تمت . كانت تتقاتل عبر حدود دولیة مع دولة أخرى
انون الدولي الإنساني المادة، فضلاً عن الق المشتركة، ومع ذلك فمن المسلّم بھ أنّ ھذه 3صیاغة المادة 

العرفي، كانا الإطار القانوني المناسب لذلك المسار الموازي، بالإضافة إلى تطبیق قانون النزاع المسلح 
  .الدولي بین الدولتین

  
ونوع سابع أخیر من أنواع النزاعات المسلحة غیر الدولیة، یعتقد البعض أنھ موجود حالیًا، ھو نزاع مسلح 

وینبغي ). عبر الدول(، والولایات المتحدة "أتباعھا"و" المنتسبین لھا"ن القاعدة ویحدث عبر عدة دول بی
 11ومنذ ھجمات . التأكید من جدید على أنّ اللجنة الدولیة لا تشاطر الرأي بأنّ ھناك نزاعًا لھ أبعاد عالمیة

وینطوي . الأوجھمتعددة " حرب على الإرھاب" المروعة، أشارت اللجنة الدولیة إلى 2001سبتمبر /أیلول
 –ھذا الجھد على مجموعة متنوعة من الإجراءات المضادة للإرھاب في سلسلة تبدأ بردود غیر عنیفة 

 وتشمل استخدام القوة في –مثل جمع معلومات استخباریة، وعقوبات مالیة، وتعاون قضائي، وغیر ذلك 
یة نھج كل حالة على حدة لتحلل وتصنف وفیما یتعلق باستخدام القوة، فقد أخذت اللجنة الدول. نھایة الأمر

وقد صنفت بعض الحالات على أنھا . قانونًا حالات العنف المختلفة التي حدثت في الحرب على الإرھاب
نزاع مسلح دولي، بینما اعتبرت سیاقات أخرى على أنھا نزاعات مسلحة غیر دولیة، في حین تم تقییم 

وینبغي ألا یغیب عن البال . لم على أنھا خارج أيّ نزاع مسلحأعمال الإرھاب المختلفة التي حدثت في العا
أنّ قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم استخدام القوة والاحتجاز لأسباب أمنیة ھي أقل تقییدًا من 

وكما جاء في . القواعد المنطبقة في حالات خارج النزاعات المسلحة التي تحكمھا مجموعات قوانین أخرى
 الذي قدّم إلى القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرةبشأن للجنة الدولیة تقریر ا

، یُعتقد أنھ من غیر المناسب وغیر الضروري أن یُطبّق القانون الدولي 2007المؤتمر الدولي في عام 
  7.الإنساني في الحالات التي لا ترقى إلى نزاع مسلح

  
  ناتج عن الجریمة المنظمةتصنیف حالات العنف ال) ب

 ھذا نطاقإنّ ظاھرة الجریمة المنظمة في حد ذاتھا، والتي ھي ظاھرة معقدة ومتعددة الأوجھ، تتعدى 
ولأغراض ھذا . التقریر، ولكن یُشار إلیھا بسبب التساؤلات المستمرة التي تحیط بطبیعتھا القانونیة

 الأنشطة غیر المشروعة التي تقوم بھا منظمات التقریر، یُفھم من الجریمة المنظمة أنھا تشمل مجموع
 والعنف المسلح في 8.إجرامیة وعصابات إقلیمیة، بما في ذلك أنشطة ینتج عنھا اللجوء إلى العنف المسلح

أو أرض من أجل /بعض الحالات تسببھ مجموعات إجرامیة تقاتل بعضھا بعضًا للسیطرة على أسواق و
ن یكون في حالات أخرى نتیجة أعمال تقوم بھا حكومات لقمع ویمكن أ. ممارسة أنشطة غیر مشروعة

وفي بعض . منظمات إجرامیة أو لإعادة السیطرة على أرض بواسطة الشرطة أو القوات العسكریة

                                                
الذي قدّم إلى المؤتمر الدولي الثلاثین للصلیب القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة أنظر تقریر اللجنة الدولیة بشأن   7

  . 8. ، ص30IC/07/8.4، 2007أكتوبر /الأحمر والھلال الأحمر، جنیف، تشرین الأول
ف التي ترتكب في نزاع مسلح غیر دولي من قبل جماعة مسلحة منظمة من غیر الدول ھي أعمال تجدر الإشارة إلى أنّ جمیع أعمال العن  8

  .محظورة على نحو نظامي بموجب القانون المحلي، وبالتالي من الصعب التمییز استنادًا إلى عدم مشروعیة الأنشطة
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السیاقات، من المعلوم أنّ ھذین النوعین من المواجھات المسلحة كانا یبلغان مستوى عالیًا من الحدة، 
والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو ما إذا كانت .  الثقیلة والتسبب بإصابات عدیدةتنطوي على استخدام الأسلحة

نزاعًا مسلحًا بالمعنى المقصود في القانون الدولي الجریمة المنظمة والردود الملحقة بھا یمكن أن تعتبر 
رافًا الإنساني، وبخاصة ما إذا كان یمكن اعتبار المجموعات المسلحة المشاركة في الجریمة المنظمة أط

  .في نزاع مسلح
  

وینبغي الرد على التساؤل بالاعتماد على معیارین أساسیین یُستخدمان لتقریر وجود نزاع مسلح غیر دولي 
وفي سیاقات كثیرة، یمكن القول . تمت الإشارة إلیھما آنفًا، أي مستوى تنظیم القوات المشاركة وحدّة العنف

 للمجموعات الإجرامیة ھیكل قیادة، ومركز قیادة، وقدرة على فغالبًا ما یكون. نّ المعیار الأول مستوفىإ
وأما بالنسبة لمعیار حدّة العنف، ففي بعض الأحیان . شراء الأسلحة، وقدرة على تخطیط العملیات، إلخ

یكون التقریر في الممارسة أكثر صعوبة حول ما إذا كان قد تم الوصول إلى العتبة المطلوبة لنزاع مسلح 
ذا یجب تقییمھ على أساس كل حالة على حدة، وذلك بتمحیص مجموعة من البیانات وھ. غیر دولي
ومن العناصر ذات الصلة، على سبیل المثال، الطبیعة الجماعیة للقتال، أو الواقع أنّ الدولة . الإرشادیة

رتھا، كما أنّ مدة المواجھات المسلحة ووتی. مجبرة على اللجوء إلى قواتھا المسلحة للتعامل مع الوضع
الإقلیمیة من قبل المجموعات المسلحة، وعدد وطبیعة الأسلحة المستخدمة، ونزوح السكان، والسیطرة 

  .أن تؤخذ أیضًا بعین الاعتبارالضحایا الذین سقطوا، وعناصر أخرى مماثلة، یمكن 
  

ل وعملاً ببعض الآراء، فإنّ الخصائص المحددة للمجموعات المنخرطة في أنشطة إجرامیة صرف تحو
وبموجب . دون اعتبار أنّ الجریمة المنظمة والردود اللاحقة یمكن أن تعتبر أنھا نزاع مسلح غیر دولي

أو العصابات " المافیا"ھذه الآراء، فإنّ الحالات التي تنطوي على منظمات إجرامیة صرف، مثل 
مة صاحبة الأھداف الإجرامیة، لا یمكن تصنیفھا كنزاع مسلح غیر دولي، لأنّ الجماعات المسلحة المنظ

وتجدر . السیاسیة الصریحة أو الضمنیة فقط، یمكن أن تكون طرفًا شرعیًا في نزاع مسلح غیر دولي
وبمقتضى القانون الدولي الإنساني، . الإشارة إلى أنّ ھذا الموقف لا تؤكده قراءة قانونیة على نحو كامل

أولاً، إنّ . یارًا لتقریر وجود نزاع مسلحفإنّ دافع الجماعات المنظمة المشاركة في عنف مسلح لیس مع
إدخالھ سوف یعني فتح الباب لأسباب محتملة عدیدة أخرى قائمة على دوافع، من أجل إنكار وجود نزاع 

وثانیًا، إنّ الھدف السیاسي ھو معیار یصعب تطبیقھ في حالات كثیرة، وكما في الممارسة، فإنّ . مسلح
ة لا یمكن إدراكھا دائمًا بسھولة؛ وما یُعتبر كھدف سیاسي سیكون مثیرًا الدوافع الحقیقیة للجماعات المسلح

والسیاسیة لیس دائمًا واضح المعالم؛ ولیس من النادر وأخیرًا، فإنّ التمییز بین المنظمات الإجرامیة . للجدل
  .أن تدیر منظمات تقاتل من أجل أھداف سیاسیة أنشطة إجرامیة موازیة، والعكس بالعكس

  
نھ یحدد الإطار القانوني إ القول، إنّ التصنیف القانوني للعنف لھ عواقب ھامة في الممارسة، إذ وغني عن

وإذا تم اعتبار حالة أنھا وصلت إلى . المنطبق، وبخاصة القواعد التي یجب مراعاتھا في استخدام القوة
لیات العدائیة ینطبق، وتكون عتبة نزاع مسلح غیر دولي، فإنّ القانون الدولي الإنساني الذي یحكم سیر العم

أما تحت . القوات الحكومیة والمنظمات الإجرامیة الأطراف في النزاع المسلح غیر الدولي ملزمة بھ
مستوى النزاع المسلح غیر الدولي، فیجب على سلطات الدولة احترام قواعد قانون حقوق الإنسان التي 

یست ملزمة بھذه القواعد، بل بالقانون المحلي، بما في والمنظمات الإجرامیة ل. تحكم عملیات إنفاذ القانون
بشأن الفروقات بین القواعد الخاصة باستخدام وتتوفر تفاصیل إضافیة . ذلك القانون الجنائي الوثیق الصلة

القوة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأقسام المتعلقة بالتفاعل بین القانون 
  .ساني وقانون حقوق الإنسانالدولي الإن

  
   القانون المنطبق- 3

لقد جرى تحدي كفایة القانون الدولي الإنساني في بعض الأحیان، لیس من حیث قدرتھ على أن یشمل 
حقائق جدیدة للعنف المسلح المنظم ضمن التصنیفات القائمة فحسب، ولكن أیضًا من حیث وجود مجموعة 



31IC/11/5.1.2    14

والمسألة ذات صلة أكبر في حالة النزاعات . باقھا في حالات معیّنةكافیة من القواعد الموضوعیة وانط
  .المسلحة غیر الدولیة منھا في النزاعات المسلحة الدولیة

  
 والبروتوكول الأول الإضافي بالنسبة للدول 1949من المسلّم بھ عمومًا أنّ أحكام اتفاقیات جنیف لعام و

ساني، تبقى إطارًا مرجعیًا وثیق الصلة لتنظیم سلوك الدول الأطراف، فضلاً عن قواعد القانون الدولي الإن
 إلى ھمیقدذي تم ت، ال2007وكما أشیر في تقریر اللجنة الدولیة عام . المشاركة في نزاع مسلح دولي

، فإنّ المبادئ القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة، بشأن  آنذاكالمؤتمر الدولي
ساسیة التي تحكم سیر العملیات العدائیة ومعاملة الأشخاص الذین یقعون في قبضة العدو والقواعد الأ

، ما زالت تعكس توازنًا معقولاً وبراغماتیًا بین مقتضیات )المجالان الأساسیان للقانون الدولي الإنساني(
مقبولة أیضًا على فالقواعد مفصلة ومجتازة لاختبار الزمن، و. الضرورة العسكریة ومقتضیات الإنسانیة

نطاق واسع، كما یتضح من حقیقة أنّ كل بلد في العالم ھو الیوم طرف في اتفاقیات جنیف، وأنّ الأغلبیة 
واستمر استكمال المعاھدات . العظمى من الدول ھي أیضًا أطراف في البروتوكول الأول الإضافي

یعني بالطبع أنّ القانون الذي یحكم وھذا لا . الأساسیة بمزید من التدوین، وبخاصة في مجال الأسلحة
ھناك جھود و. أو التفسیر/التوضیح والنزاعات المسلحة الدولیة لا یمكن تحسینھ إلى حد أبعد عن طریق 

تبذل لتحقیق ھذه الغایة من قبل الدول، والمنظمات الدولیة، واللجنة الدولیة، ومجموعات خبراء، وھیئات 
  .ئیة دولیة ومحلیةأخرى، بما في ذلك محاكم وھیئات قضا

  
من المعلوم جیدًا أنّ قواعد المعاھدات التي تحكم النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھي أقل بكثیر من تلك و

التي تحكم النزاعات المسلحة الدولیة، وأنھا لا تستطیع أن تستجیب بشكل كافٍ إلى العدد الضخم من 
وقد تمت حتى الإشارة إلى أنّ النزاعات . مارسةالمسائل القانونیة ومسائل الحمایة التي تنشأ في الم

 المشتركة یقتصر جغرافیًا 3المسلحة غیر الدولیة لیست في الحقیقة منظمة موضوعیًا لأنّ تطبیق المادة 
ومن المسلّم بھ أنّ ھذا الرأي لیس سلیمًا لأنّ أحكام تلك المادة . على إقلیم الدولة الطرف في النزاع المسلح

شك قانونًا عرفیًا، وبسبب العدد الكبیر من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي الأخرى تشكل دون أدنى 
 بشأن القانون 2005والدراسة التي أعدتھا اللجنة الدولیة عام . المنطبقة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

 خلصت –عقد من إعدادھا  طلب من المؤتمر الدولي الذي انعقد قبل بناء على –الدولي الإنساني العرفي 
تم تحدیدھا، تنطبق أیضًا في النزاعات المسلحة غیر  قاعدة 161 قاعدة عرفیة، من مجموع 148إلى أنّ 
وھذه القواعد بمثابة مصدر إضافي لتحدید التزامات الدول والجماعات المسلحة المنظمة من غیر . الدولیة
  .الدول

  
أھمیة خاصة، لأنھا توفر إرشادًا قانونیًا للأطراف في جمیع ولقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 

أنواع النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بما في ذلك النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تشمل عنصر 
وكمسألة قانون عرفي، فإنّ مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني . خارج الحدود، الذي أشیر إلیھ آنفًا

ي تحكم سیر العملیات العدائیة ھي، مع استثناءات قلیلة جدًا، أساسًا متطابقة، بغض النظر عن الأساسیة الت
ویمكن قول الشيء نفسھ فیما یتعلق بالقواعد التي تحكم معظم جوانب الاحتجاز، باستثناء . تصنیف النزاع

كما أنّ . م إیضاحھ لاحقًاالضمانات الإجرائیة أثناء الاعتقال في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، كما سیت
آراء اللجنة الدولیة بخصوص كیفیة تعزیز القانون الخاص بالاحتجاز ھي موضوع التقریر المنفصل بشأن 

م إلى المؤتمر الدولي الحادي والثلاثین، والذي  المقدّتعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة
  .ع أیضًا لمزید من الدرسیحدد مجالات أخرى من القانون ینبغي أن تخض

في حین أنّ تحدید القانون المنطبق لھ أھمیة واضحة، إلا أنّ الأكثر أھمیة ھو اعتراف الدول بانطباقھ و
القانون الدولي  بشأن 2007وفي تقریرھا الذي أعدتھ عام . عندما تستوفى المعاییر الواقعیة المطلوبة

، أشارت اللجنة الدولیة إلى میل بعض الدول لتوسیع الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة
ھناك وفي الوقت الحاضر، . تطبیق القانون الدولي الإنساني في حالات لا تشكل في الحقیقة نزاعًا مسلحًا
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أولاً، ترفض بعض الدول انطباق . ویأخذ ھذا الاتجاه شكلین. اتجاه آخر ظاھر مثیر للقلق على قدم المساواة
نھا تشكل نزاعات مسلحة غیر دولیة، إ الإنساني في حالات یمكن القول بحسب الوقائع القانون الدولي

وثانیًا، في . نھا تخضع لمجموعة قوانین أخرىإ، و"مكافحة الإرھاب"وتصنفھا بدلاً من ذلك كعملیات 
 أنھا كانت متورطة في نزاعات مسلحة غیر دولیة ضد جماعاتبحالات أخرى، ھناك دول اعترفت سابقًا 

تطبق من الآن سوأعلنت أیضًا أنھا مسلحة معیّنة من غیر الدول، ولكنھا عادت ورفضت ذلك التصنیف، 
  .فصاعدًا إطار مكافحة الإرھاب

  
وفي كلا السیناریوھین، یبدو أنّ المقاربة تستند أساسًا إلى الافتراض أنّ الاعتراف بوجود نزاع مسلح غیر 

ویجب . لطرف من غیر الدول بمنحھ وضعًا قانونیًا خاصًایُضفي شرعیة على ا) أو استمراره(دولي 
لیس " المشتركة بوضوح أنھ 3التأكید على أنّ ھذا الأمر لا یؤكده القانون الدولي الإنساني، إذ تنص المادة 
  9]".المسلح غیر الدولي[في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع 

  
 المشتركة تنظیم معاملة الأشخاص الذین ھم في قبضة العدو، في حین أنّ قواعد 3دة والغرض من الما

القانون الدولي الإنساني الأخرى المنطبقة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وكما أشیر للتو، تحكم سیر 
ر الدولیة، تحرم وبإنكارھا انطباق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غی. العملیات العدائیة

الدول المدنیین، وأفرادھا الذین قد یتم احتجازھم من قبل طرف من غیر الدول، من الحمایة التي توفرھا 
ھذه المجموعة الوحیدة من القانون الدولي التي تلزم بصورة لا لبس فیھا الجماعات المسلحة من غیر 

 وكما سیجري مزید من المناقشة لاحقًا، تعتبر .الدول، والتي یمكن أن تتم معاقبتھا دولیًا على انتھاكھا
الجماعات المسلحة من غیر الدول عمومًا غیر ملزمة بقانون حقوق الإنسان، ویمكن أن یتم الاستدلال على 

بید أنّ انطباق . عدم رغبتھا بتطبیق القانون المحلي كمسألة عملیة من كونھا حملت السلاح ضد الدولة
ي حالة معیّنة لا ینتقص بأي شكل من الأشكال من حقیقة أنّ أفراد الجماعات القانون الدولي الإنساني ف

المسلحة من غیر الدول یظلون خاضعین قانونًا للقانون المحلي، وللمقاضاة بموجبھ، على أيّ جرائم قد 
تطبیق  المشتركة، عندما قرروا أنّ 3وھذا ما أخذه في الاعتبار الذین عملوا على صیاغة المادة . یرتكبونھا

أحكامھا لا یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع، فضلاً عما یتم تجاھلھ عندما یجري إنكار 
  .انطباقھا، وذلك على حساب ضحایا النزاع المسلح

  
  
  

  التفاعل بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان: ثالثًا

نسان یشكل مسألة تركیز التزام قانوني بسبب التفاعل بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإ
ولا یمكن لھذا . التي یمكن، من بین جملة أمور، أن تؤثر في سیر العملیات العسكریة العواقب العملیة

التقریر أن یوفر، بأيّ شكل من الأشكال، نظرة عامة كافیة حول العلاقة بین ھذین الفرعین من القانون 
  .اءة على بعض النقاط البارزةالدولي، ولكنھ یھدف إلى الإض

  

                                                
  أنظر أیضًا  9

Commentary to the Fourth Geneva Convention, Article 3, J. Pictet (ed.), ICRC, 1956, p. 44: “Consequently, the 
fact of applying Article 3 does not in itself constitute any recognition by the de jure Government that the adverse 
party has authority of any kind; it does not limit in any way the Government’s right to suppress a rebellion by all 
the means – including arms – provided by its own laws; nor does it in any way affect that Government’s right to 
prosecute, try, and sentence its adversaries for their crimes, according to its own laws. In the same way, the fact 
of the adverse Party applying the Article does not give it any right to special protection or any immunity, 
whatever it may be and whatever title it may give itself or claim”.   



31IC/11/5.1.2    16

   التفاعل بشكل عام-1

لا شك أنّ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان یشتركان في البعض من الأھداف ذاتھا، أي 
ومن المقبول عمومًا أنّ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق . حمایة أرواح، وصحة، وكرامة الأشخاص

وفي حین یُعتبر أنّ قانون حقوق . نونیان تكاملیان، مع أنّ مجال التطبیق مختلفالإنسان ھما نظامان قا
، إلا أنّ تطبیق القانون )lex generalisالقانون العام وبالتالي یشكل (الإنسان یُطبق في جمیع الأوقات 

  ).lex specialisالقانون الخاص وبالتالي یشكل (الدولي الإنساني ینطلق بحدوث نزاع مسلح 
  
 وفائدتھ قد تم التشكیك فیھما، إلا أنھ یُعتقد أنّ ھذه الأداة القانون الخاصعلى الرغم من أنّ معنى فقھ و

وفي حین . التفسیریة تظل لا غنى عنھا لتحدید التفاعل بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
لا أنّ مفھوم التكامل لا یقدّم ردًا على أسئلة أنّ ھذین الفرعین من القانون الدولي تكاملیان، كمسألة عامة، إ

فحالات النزاع . التفاعل القانونیة التي تكون أحیانًا معقدة، والتي تنشأ على الأرض في حالات محددة
المسلح لا یمكن مساواتھا بأوقات السلم، وبعض قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان 

 تطبق على الوقائع نفسھا، لأنھا تعكس الواقع المختلف الذي وضع كل قانون تعطي نتائج متضاربة عندما
 الأمثلة على ھذا السیناریو العملي، وكذلك على الحالات التي سوف یتم عرض و. منھما أساسًا من أجلھ

  .یعطي تطبیق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان فیھا نتائج مماثلة، لاحقًا
  

ر الإشارة إلى أنّ ھناك فروقات ھامة ذات طبیعة عامة تتعلق بالتفاعل بین القانون الدولي مع ذلك، تجد
 deبحكم القانون  أنّ قانون حقوق الإنسان یُلزم  فيالأولویتمثل الفرق . الإنساني وقانون حقوق الإنسان

jure،معاییر حقوق كما یتضح من حقیقة أنّ معاھدات حقوق الإنسان، وغیرھا من مصادر  الدول فقط 
  10.لا یرتب التزامات قانونیة على الجماعات المسلحة من غیر الدولأنھ الإنسان، 

  
أو الخاضعین لولایتھا /ویحكم قانون حقوق الإنسان صراحة العلاقة بین الدولة والأشخاص على إقلیمھا و

. سلة واسعة من السلوك، ویحدد التزامات الدول إزاء الأفراد عبر سل)أساسًا" عمودیة"علاقة (القضائیة 
وعلى النقیض من ذلك، فإنّ القانون الدولي الإنساني الذي یحكم النزاعات المسلحة غیر الدولیة یُلزم 

 3صراحة الدول والجماعات المسلحة المنظمة من غیر الدول على حد سواء، كما یتضح من المادة 
ویُقیم القانون الدولي . لح غیر دوليفي نزاع مس" الأطراف"المشتركة التي تعدد أحكامھا التزامات 

الإنساني مساواة في الحقوق والواجبات بین الدولة والطرف من غیر الدول لمصلحة جمیع الأشخاص 
أنّ الدولة والطرف من وھذا لا یعني بالطبع ). أساسًا" أفقیة"علاقة (الذین یمكن أن یتضرروا من سلوكھما 

نّ أفراد الجماعات المسلحة من غیر الدول، كما ذكر إحلي، إذ غیر الدول متساویان بموجب القانون الم
  .سابقًا، یظلون ملزمین بھذا القانون ویمكن مقاضاتھم على أيّ جریمة قد یرتكبونھا عملاً بالقانون المحلي

  
وعلاوة على الجوانب القانونیة البحتة، توجد اعتبارات عملیة تقیّد قدرة الجماعات المسلحة من غیر الدول 

ومعظم ھذه الجماعات لیست لدیھا القدرة على الامتثال للمجموعة . لى تطبیق قانون حقوق الإنسانع
 لأنھا لا تستطیع القیام بوظائف شبھ حكومیة یقوم علیھا تنفیذ ،الكاملة لالتزامات قانون حقوق الإنسان

 غیر الدول إلى جھاز وفي معظم النزاعات المسلحة غیر الدولیة یفتقر الطرف من. قواعد حقوق الإنسان
"). soft lawالقانون غیر الملزم ("مناسب لضمان تنفیذ حقوق الإنسان التعاھدیة والمعاییر غیر التعاھدیة 

 التزامات حقوق الإنسان التي یمكن لجماعة مسلحة – وربما جمیع –وعمومًا، فإنّ الأغلبیة العظمى 
الممارسة، ھي ملزمة لھا بالفعل بموجب قاعدة بسیطة من غیر الدول أن تكون قادرة على تنفیذھا في 

                                                
ا معیّنًا من غیر الدول في نزاع مسلح غیر دولي لاحترام حقوق أحیانًا طرفً" دعوت"على الرغم من أنّ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة   10

ومن . الإنسان، إلا أنّ الأثر القانوني لھذه الدعوات لا یمكن أن یغیّر صرح قانون حقوق الإنسان، الذي یفرض صراحة التزامات على الدول فقط
صلة للمجلس یظل غیر واضح، مع العلم أیضًا أنّ الدول تكون من ناحیة المسلّم بھ أنّ المغزى القانوني الدقیق لھذا الجانب من القرارات ذات ال

  .  أخرى مترددة في الاعتراف بانطباق قانون حقوق الإنسان على الجماعات المسلحة من غیر الدول
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یتمثل في مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ الاستثناء لما قیل للتو، . مطابقة من قواعد القانون الدولي الإنساني
 بفضل سیطرة راسخة ،وذلك في العادةالحالات التي تكون فیھا قدرة للجماعة على العمل مثل سلطة دولة، 

 deكأمر واقع  الخاصة بحقوق الإنسان بمسؤولیاتھا الاعتراف ، بناء على ذلك،مكنعلى الأرض، وحیث ی
facto.  

  
الثاني الأساسي بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ھو نطاق خارج الحدود  والفرق

  .لمجموعات خاصة من القواعد
  

لنزاعات المسلحة غیر الدولیة ینطبق خارج من شك في أنّ القانون الدولي الإنساني الذي یحكم اھناك لیس 
 نظرًا لأنّ غرضھ في حد ذاتھ ھو تنظیم سلوك دولة أو أكثر تشارك في نزاع مسلح في إقلیم دولة ،الحدود
ومن المسلّم بھ أنّ المنطق ذاتھ ینطبق في النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تتضمن عنصر . أخرى

طراف في ھذه النزاعات من التزاماتھم الخاصة بالقانون الدولي فلا یمكن إعفاء الأ: تجاوز الحدود
 إذا قدّر لھذه المجموعة من القواعد أن یكون لھا تأثیر ،الإنساني عندما یتجاوز نزاع إقلیم دولة واحدة

  .حمایة
  

، فإنّ من المقبول على نطاق واسع أنّ حقوق  لھذا الرأيوعلى الرغم من آراء بعض المخالفین المھمین
بید . الإنسان تنطبق خارج الحدود استنادًا، من بین جملة أمور، إلى قرارات تتخذھا محاكم دولیة وإقلیمیة

والفقھ أكثر تطورًا ضمن النظام الأوروبي لحقوق . أنّ المدى الدقیق لھذا التطبیق یظل عملاً جاریًا
" تنقل"لس أوروبا عازمة على أن فعلى الرغم من أنّ دول مج: ھناك أیضًا الإنسان، ولكنھ ما یزال یتطور

أو أرض ذات التزاماتھا إلى الخارج عندما تشارك في احتجاز، استنادًا إلى سیطرة فعلیة إما على أشخاص 
صلة، ما زالت السابقة القانونیة غیر مستقرة بخصوص التطبیق خارج الحدود لقواعد حقوق الإنسان التي 

  .تحكم استخدام القوة
  

نبغي التأكید من جدید أنّ مسألة التطبیق خارج الحدود لقانون حقوق الإنسان وثیق وفي ھذا السیاق، ی
ولم تتم الإشارة إلى أنّ الجماعات المسلحة من غیر الدول لدیھا التزامات خاصة . الصلة بالدول فقط

الأسباب بحقوق الإنسان خارج الحدود عندما تعبر حدودًا دولیة، بمقتضى الأسباب القانونیة وغیر ذلك من 
  .آنفة الذكر

  
وفي . والفرق الثالث الأساسي بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان یتعلق بمسألة الانتقاص

حین أنّ قواعد القانون الدولي الإنساني لا یمكن الانتقاص منھا، إلا أنھ بموجب شروط واضحة لبعض 
تزاماتھا المنصوص علیھا في تلك المعاھدات، معاھدات حقوق الإنسان، یجوز للدول أن تنتقص من ال

  .شریطة استیفاء الشروط المطلوبة
  
  الاحتجاز واستخدام القوة:  تفاعل محدد- 2

لأغراض ھذا التقریر، سیتم تفحص التفاعل المحدد بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان 
 قواعد بشأن –مام رئیسي في حالات النزاع المسلح بإیجاز فیما یتعلق بمجموعتین من القواعد تحظیان باھت

  .احتجاز الأشخاص، وأخرى بشأن استخدام القوة
  
  الاحتجاز) أ

مشروع ولا مفر منھ في النزاع المسلح، ینظمھ عدد كبیر من أحكام القانون أمر الاحتجاز ھو حدوث 
وعن طریق التبسیط، . ة الإنسانیةالدولي الإنساني التي تسعى لإعطاء تعبیر محدد للمبدأ الرئیسي للمعامل

  .یمكن أن تقسم ھذه القواعد إلى أربع مجموعات
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  )بالمعنى الضیق(قواعد بشأن معاملة المحتجزین ") 1

ھذه قواعد تھدف إلى حمایة السلامة البدنیة والعقلیة وصالح الأشخاص المحرومین من الحریة، مھما 
المعاملة القاسیة اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة، ، و11وتشمل حظر القتل، والتعذیب. كانت الأسباب

وجمیع . وعملیات البتر، والتجارب الطبیة أو العلمیة، وغیر ذلك من أشكال الاعتداء على الحیاة والصحة
  .ھذه الأعمال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على حد سواء

  
   للاحتجازقواعد بشأن الظروف المادیة") 2

الغرض من ھذه القواعد ھو كفالة أن توفر السلطات الحاجزة بشكل كافٍ الاحتیاجات البدنیة والنفسیة 
للمحتجزین، وھو ما یعني الغذاء، والإقامة، والصحة، والنظافة الصحیة، والاتصال بالعالم الخارجي، 

اھدي والعرفي قائمة أساسیة بالمعاییر ویوفر القانون الدولي الإنساني التع. والشعائر الدینیة، وغیر ذلك
. أیضًا" soft lawالقانون غیر الملزم "المتعلقة بظروف الاحتجاز، فضلاً عن صكوك حقوق الإنسان 

  .وحتى یمكن أن یتم استخلاص قائمة مشتركة بالمعاییر من كلا القانونین
  
  حقوق المحاكمة العادلة") 3

 جرائم جنائیة یحظون بضمانات خاصة بحقوق محاكمة الأشخاص المحتجزون للاشتباه في ارتكابھم
وقائمة حقوق المحاكمة العادلة متطابقة تقریبًا بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق . عادلة

وبخلاف أحكام المحاكمة العادلة المدرجة في اتفاقیتي جنیف الثالثة والرابعة، من المسلّم بھ أنّ . الإنسان
من ) 4 (75ة لا توفر ضمانات قضائیة محددة، ولكن من المتفق علیھ عمومًا أنّ المادة  المشترك3المادة 

 التي تمت صیاغتھا استنادًا إلى الأحكام المماثلة في العھد الدولي الخاص –البروتوكول الأول الإضافي 
جمیع أنواع  یمكن أخذھا لتعكس القانون العرفي المنطبق في – 1966بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

نھ لا یسمح بأيّ إویعزز القانون الدولي الإنساني أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة، إذ . النزاعات المسلحة
  .انتقاص من حقوق المحاكمة العادلة في حالات النزاع المسلح

  
  الضمانات الإجرائیة في الاعتقال") 4

لأسباب غیر جنائیة استنادًا إلى الخطر لأغراض ھذا التقریر، یُعرّف الاعتقال على أنھ احتجاز شخص 
وتنشأ الفروقات بین . الجدي الذي یشكلھ النشاط الذي یقوم بھ على أمن السلطة الحاجزة في نزاع مسلح

القانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة والقواعد المطابقة لقانون 
ت الإجرائیة في الاعتقال، حیث تظھر بالتالي مسألة التفاعل بین ھذین حقوق الإنسان في مجال الضمانا

  .الفرعین من القانون الدولي
  

وفي . استثنائیًا للغایة) أي إداریة(وخارج نطاق النزاع المسلح، یكون الاحتجاز لأسباب غیر جنائیة 
. ھ ارتكب جریمة جنائیةالغالبیة العظمى من الحالات، یحدث الحرمان من الحریة للاشتباه في شخص بأن

ویضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الحق في الحریة للشخص، وینص على أنّ أيّ 
ویستند ھذا . شخص یتم احتجازه، لأي سبب كان، لھ الحق في المراجعة القضائیة لمشروعیة احتجازه

قوم بوظیفتھا، وبأنّ النظام القضائي قادر المجال من قانون حقوق الإنسان إلى الافتراض بأنّ المحاكم ت

                                                
نزاع مسلح، في حین بموجب القانون الدولي الإنساني، التعذیب محظور سواء تم ارتكابھ من قبل دولة طرف، أو طرف من غیر الدول، في   11

یعرّف التعذیب بموجب قانون حقوق الإنسان أنھ ألم أو معاناة بدنیة أو عقلیة قاسیة یرتكبھا وكلاء دولة أو أشخاص یمكن أن یُعزى عملھم إلى 
ریمة ضد الإنسانیة، ولكنھ بید أنّ نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة أسقط شرط تورط الدولة بالتعذیب في تعریفھ للتعذیب كج. الدولة

   .لا یزال یتطلب سیاسة تنظیمیة
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على استیعاب أيّ عدد من الأشخاص الذین قد یتم إلقاء القبض علیھم في أيّ وقت من الأوقات، وبأنّ 
  .المستشار القانوني متوفر، وبأنّ موظفي إنفاذ القانون لدیھم القدرة على القیام بمھماتھم، إلخ

  
  .ختلفًا، ولذلك یوفر القانون الدولي الإنساني قواعد مختلفةوتشكل حالات النزاع المسلح واقعًا م

  
  

  الاعتقال في النزاعات المسلحة الدولیة

، یسمح القانون الدولي الإنساني باعتقال أسرى الحرب، وباعتقال مدنیین في النزاعات المسلحة الدولیةفي 
  .ظل ظروف معینة

  
والمقاتل ھو فرد . طرف الخصم في نزاع مسلح دوليأسرى الحرب ھم أساسًا مقاتلون تم أسرھم من قبل ال

الحق في المساھمة المباشرة في العملیات "من أفراد القوات المسلحة لطرف في نزاع مسلح دولي لھ 
وھذا یعني أنھ یجوز لھ استخدام القوة ضد ھدف، وأن یقتل أو یجرح أشخاصًا آخرین یشاركون ". العدائیة

وبما أنّ ھذا النشاط ضار بشكل .  وأن یُدمّر أھدافًا عسكریة أخرى للعدومباشرة في العملیات العدائیة،
یجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى "واضح بأمن الطرف الخصم، تنص اتفاقیة جنیف الثالثة على أنھ 

ومن المسلّم بھ عمومًا أنّ الدولة الحاجزة غیر ملزمة بتوفیر مراجعة، أكانت قضائیة أم ". الحرب للاعتقال
عیة اعتقال أسرى الحرب ما دامت العملیات العدائیة الفعلیة جاریة، لأنّ وضع المقاتل وشرمیر ذلك، لغ

 ولكن یجب أن ینتھي 12. تھدید أمنيipso factoبحكم الأمر الواقع العدو یرمز إلى أنّ الشخص ھو 
ما لم یكونوا خاضعین اعتقال أسرى الحرب، وأن یتم الإفراج عنھم عند وقف العملیات العدائیة الفعلیة، 

  . جنائیةاوى جنائیة، أو یقضون عقوباتلدع
  

یجوز لدولة أن تلجأ إلیھا ھو الاعتقال أو الإقامة " تدابیر رقابة"وبموجب اتفاقیة جنیف الرابعة، فإنّ أشد 
 المشاركة ومن المسلّم بھ أنّ.  لأمنھاحتمیًاالجبریة بالنسبة للمدنیین الذین یُعتبر أنّ نشاطھم یشكل تھدیدًا 

على الرغم من الحقیقة في أنّ المقاتلین فقط . (المباشرة للمدنیین في العملیات العدائیة تقع في تلك الفئة
العملیات العدائیة، إلا أنّ مرخص لھم صراحة، بموجب القانون الدولي الإنساني، بالمشاركة المباشرة في 

ي النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على حد ا بذلك، فالواقع أنّ المدنیین غالبًا ما یقومون أیضً
  )13.سواء

وبصرف النظر عن المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة، یمكن لسلوك آخر من قبل المدنیین أن یصل 
ومن ناحیة عملیة، تنص اتفاقیة جنیف الرابعة على أنّ .  لأمن الدولة الحاجزةحتميإلى عتبة تشكیل تھدید 

، )أن یعترض علیھ(عتقل في نزاع مسلح دولي لھ الحق في تقدیم طلب لمراجعة القرار باعتقالھ المدني الم
 من قبل إما محكمة أو مجلس إداري، وأنّ مراجعة دوریة ، على وجھ السرعةتموأنّ المراجعة یجب أن ت

وال الأسباب ویجب أن یتوقف اعتقال المدنیین بمجرد ز. یجب أن تجري تلقائیًا بعد ذلك، كل ستة أشھر
  ".بأسرع ما یمكن بعد انتھاء الأعمال العدائیة"وفي أيّ حال، یجب أن ینتھي الاعتقال . التي اقتضتھ

  
ومن المسلّم بھ أنّ التفاعل بین قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان التي تحكم الضمانات 

، lex specialisالقانون الخاص رر بالرجوع إلى الإجرائیة في الاعتقال في نزاع مسلح دولي یجب أن یُق
  .أي الأحكام ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي تم تخصیصھا لذلك على وجھ التحدید

  

                                                
مع ذلك، یمكن التماس المراجعة القضائیة بموجب القانون المحلي للدولة الحاجزة للحصول على الإفراج عن أسیر حرب یُحتجز على الرغم من   12

  ). الدولي الإنسانيالأمر الذي یعدّ انتھاكًا جسیمًا للقانون (انتھاء العملیات العدائیة الفعلیة 
  .أنظر القسم الخاص بالمشاركة المباشرة في العملیات العدائیة لاحقًا أدناه  13



31IC/11/5.1.2    20

  الاعتقال في النزاع المسلح غیر الدولي

ر  المشتركة قواعد بشأن الضمانات الإجرائیة للأشخاص المعتقلین في نزاع مسلح غی3لا تتضمن المادة 
. دولي، مع أنّ الاعتقال تتم ممارستھ من قبل الدول والجماعات المسلحة من غیر الدول على حد سواء

ویشیر البروتوكول الثاني الإضافي صراحة إلى الاعتقال، وبالتالي یؤكد أنّ الاعتقال ھو شكل من أشكال 
یسرد أسباب الاعتقال ولا الحقوق الحرمان من الحریة الملازم للنزاع المسلح غیر الدولي، ولكنھ بالمثل لا 

وبسبب عدم وجود خصوصیة للقانون الدولي الإنساني، وبمقتضى بعض المسائل التي لم یتم . الإجرائیة
حلھا فیما یتعلق بتطبیق قانون حقوق الإنسان المبینة أدناه، فمن الضروري تحلیل التفاعل بین القانون 

وستتم الإشارة فقط إلى بعض التحدیات . ل قضیة على حدةالدولي الإنساني وحقوق الإنسان على أساس ك
  .القانونیة التي تنشأ

  
وفي نزاع مسلح غیر دولي تقلیدي یحدث في إقلیم دولة بین القوات المسلحة الحكومیة وواحدة أو أكثر من 
الجماعات المسلحة من غیر الدول، یشكل القانون المحلي المعزز بالتزامات الدولة الخاصة بحقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الإطار القانوني الذي یحكم الضمانات الإجرائیة التي یجب أن توفرھا 

وتجدر الإشارة إلى أنھ، بموجب بعض الآراء، لا یمكن أن . الدولة للأفراد المحتجزین من ھذه الجماعات
 الانتقاص من العھد الدولي یسمح القانون المحلي بالاحتجاز لأسباب غیر جنائیة في نزاع مسلح دون

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حتى لو وفرت الدولة ذات الصلة مراجعة قضائیة كما ھو مطلوب 
وعملاً بآراء أخرى، سیكون الانتقاص ضروریًا إذا علّقت الدولة الحق في . من العھد) 4 (9بموجب المادة 

ى مراجعة إداریة للاعتقال في نزاع مسلح غیر ، ولم توفر سوhabeas corpusالمثول أمام القضاء 
وبحسب مواقف أخرى، لا یمكن الانتقاص أبدًا من ). كما یُسمح بھ بموجب القانون الدولي الإنساني(دولي 

 من المسلّم بأنھ ملائم في وقت السلم، ولكنھ لا و نھج، وھhabeas corpusالمثول أمام القضاء الحق في 
  14.قع النزاع المسلحستوعب دائمًا واییمكن أن 

  
وتحدید الإطار القانوني الذي یحكم الاعتقال یكون أكثر تعقیدًا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي 

على سبیل المثال، (تشارك فیھا دول في القتال جنبًا إلى جنب قوات دولة مضیفة في إقلیم تلك الدولة 
الإضافة إلى المسألة المشار إلیھا أعلاه، تظھر مسائل وب"). متعدد الجنسیات"النزاع المسلح غیر الدولي 

یظل مدى امتداد قانون حقوق الإنسان خارج الحدود غیر واضح، وتظل مسألة ما إذا كانت الدول : أخرى
تحتجز أشخاصًا في الخارج المتدخلة یجب أن تنتقص من التزاماتھا الخاصة بحقوق الإنسان من أجل أن 

في الممارسة، لم تفعل ذلك أيّ دولة على ( دون حل habeas corpusالقضاء المثول أمام دون مراجعة 
  ).الإطلاق

  
ة جماعوإذا تركنا جانبًا التزامات الدول، فینبغي التذكیر بأنّ الطرف الآخر في نزاع مسلح غیر دولي ھو 

 تحتجز أو تعتقل والقانون المحلي لا یسمح لھا بأن. أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة من غیر الدول
، وقانون حقوق الإنسان لا یوفر أیضًا أساسًا قانونیًا )خرآ شخصأو أيّ (أفرادًا من القوات المسلحة للدولة 

ونتیجة لذلك، فإنّ الطرف من غیر الدول غیر ملزم . للاحتجاز من قبل الجماعات المسلحة من غیر الدول
ولا (یعتقلھم / للأشخاص الذین قد یأسرھم ویحتجزھمhabeas corpusالمثول أمام القضاء قانونًا بتوفیر 

جماعة لھا القدرة على التصرف كسلطة دولة، الیمكنھ القیام بذلك في الواقع، إلا في حالات تكون فیھا 
 الخاصة بحقوق بمسؤولیاتھاعادة بحكم سیطرة راسخة على الأرض، وحیث یمكن الاعتراف لذلك 

لتالي، فإنّ اقتراح اللجوء إلى قانون حقوق الإنسان عندما لا یتطرق وبا). de factoكأمر واقع الإنسان 
 یُغفل الحدود القانونیة –الضمانات الإجرائیة في الاعتقال  مثل –القانون الدولي الإنساني إلى مسألة معیّنة 

  .لیةوالعملیة لانطباق قانون حقوق الإنسان على الأطراف من غیر الدول في النزاعات المسلحة غیر الدو

                                                
  .، أنظر الفقرة التالیة في النص"النزاعات المسلحة غیر الدولیة متعددة الجنسیات"ھذه ھي الحال بخاصة في   14
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وتظل التحدیات القانونیة والعملیة التي یثیرھا الاحتجاز في النزاعات المسلحة غیر الدولیة موضوع كثیر 

ومن أجل توفیر إرشادات لبعثاتھا في حوارھا . مناقشة سبل المضي قدمًامن الجدال القانوني، فضلاً عن 
 2005اعتمدت اللجنة الدولیة في عام المتعلق بعملیاتھا مع الدول والجماعات المسلحة من غیر الدول، 

الاحتجاز الإداري في النزاع المسلح وغیره /مبادئ وضمانات إجرائیة للاعتقال"موقفًا مؤسساتیًا بعنوان 
وھذه الوثیقة التي تستند إلى القانون والسیاسة، أرفقت بتقریر اللجنة الدولیة بشأن ". من حالات العنف

 الذي تم تقدیمھ إلى المؤتمر الدولي لعام ت النزاعات المسلحة المعاصرةالقانون الدولي الإنساني وتحدیا
بید أنّ السؤال یظل ما إذا كان من الضروري وضع قواعد تحكم الاحتجاز، بما في ذلك قواعد . 2007

دولي، عن طریق مزید من تطویر القانون بشأن ضمانات إجرائیة في الاعتقال في نزاع مسلح غیر 
تعزیز الحمایة وتعتقد اللجنة الدولیة أنّ ھذا ھو الحال، كما ورد في تقریرھا بشأن . الدولي الإنساني

  .ھ إلى المؤتمر الدولي الحادي والثلاثینرفع الذي تم القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة
  
  استخدام القوة) ب

 الإنسان على حد سواء، من بین المسائل التي یتم تنظیمھا من قبل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق
  .نجد الفروقات الأكبر في القواعد الخاصة التي تحكم استخدام القوة

  
فقواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سیر العملیات العدائیة تعترف بأنّ استخدام القوة القاتلة ملازم 

. وات المسلحة للعدولخوض غمار الحرب، لأنّ الھدف الأساسي للعملیات العسكریة ھو الانتصار على الق
وبالتالي، یُسمح للأطراف في نزاع مسلح بمھاجمة الأھداف العسكریة لبعضھم البعض، بما في ذلك أفراد 

وأعمال العنف الموجھة ضد ھذه الأھداف لیست .  لیسوا ممنوعین قانونًا من ذلك ھمالعدو، أو على الأقل
 كانت تقوم بھا دولة أو طرف في نزاع مسلح محظورة كمسألة قانون دولي إنساني، بغض النظر عما إذا

وعلى النقیض من ذلك، فإنّ أعمال العنف ضد المدنیین والأعیان المدنیة ھي أعمال غیر . من غیر الدول
مشروعة، لأنّ أحد الأغراض الرئیسیة للقانون الدولي الإنساني ھو حمایة المدنیین والأعیان المدنیة من 

قواعد الأساسیة التي تحكم سیر العملیات العدائیة جرت صیاغتھا من أجل أن وال. آثار العملیات العدائیة
وأولھا مبدأ التمییز، الذي یتعین بموجبھ على أطراف النزاع المسلح التمییز في . تعكس واقع النزاع المسلح

الأھداف جمیع الأوقات بین المدنیین والأعیان المدنیة وبین الأھداف العسكریة، وأن یوجھوا ھجماتھم ضد 
التمییز، یحظر القانون الدولي الإنساني أیضًا، من جملة أمور أخرى، وفي تفصیل لمبدأ . العسكریة فقط

، ویُلزم الأطراف بالامتثال إلى سلسلة )أنظر أدناه(الھجمات العشوائیة، فضلاً عن الھجمات غیر المتناسبة 
  .رر بالمدنیین والأعیان المدنیة أو الحد منھمن القواعد الوقائیة في الھجمات، تھدف إلى تجنب إلحاق الض

  
حمي الأشخاص من التعسف من قبل الدولة، وھو لا یعتمد لكي ی قانون حقوق الإنسان جرت صیاغةوقد 

وتوفر القواعد . على مفھوم سیر العملیات العدائیة بین الأطراف في نزاع مسلح، بل على إنفاذ القانون
قانون أساسًا إرشادات حول كیفیة حمایة الحیاة من قبل الدولة عندما یكون بشأن استخدام القوة في إنفاذ ال

من الضروري منع الجریمة، وتنفیذ إلقاء القبض المشروع على الجناة أو المشتبھ في أنھم جناة، أو 
 وخلاصة القول، فیما یتعلق باستخدام القوة القاتلة. المساعدة في ذلك، والحفاظ على النظام والأمن العام

نھ لا یجوز استخدام القوة القاتلة المتعمدة إبموجب مبادئ إنفاذ القانون الذي یحكمھ قانون حقوق الإنسان، 
إلا كملاذ أخیر من أجل حمایة الحیاة عندما تكون الوسائل الأخرى غیر مجدیة، أو لا یؤمل منھا تحقیق 

وقد أوضحت معاییر القانون غیر ). ولكنّ ھذه الوسائل یجب أن تكون دائمًا متوفرة( النتیجة المرجوة 
یكون مرتبطًا بأيّ " مطلقال"أو " صارمال"ضرورة ال أنّ معیار  والفقھ الخاص بھ،الملزم لحقوق الإنسان

استخدام للقوة القاتلة، مما یعني أنھ لا یجوز استخدام القوة القاتلة المتعمدة بما یتجاوز ما ھو ضروري 
  .بشكل صارم أو مطلق لحمایة الحیاة
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وقد جرت صیاغة مبدأ التناسب، الذي یشكل التقید بھ أمرًا حاسمًا سواء بالنسبة لسیر العملیات العسكریة 
ویحظر . قانون حقوق الإنسانعنھ في ختلف في القانون الدولي الإنساني یأو عملیات إنفاذ القانون، بشكل 

 حدث أن ی، بصفة عرضیة،یتوقع منھ قد"القانون الدولي الإنساني الھجوم ضد الأھداف العسكریة الذي 
ضرار بالأعیان المدنیة، أو أن یحدث خلطًا من الأ أو ،صابة بھمإلحاق الإ في أرواح المدنیین أو ئرخسا

یفرط في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنھ ذلك الھجوم من میزة عسكریة مما ھذه الخسائر والأضرار، 
قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان ویتمثل الفارق الأساسي بین ". ملموسة ومباشرة

ذات الصلة في أنّ ھدف مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني ھو الحد من الأضرار العرضیة التي 
تلحق بالأشخاص المحمیین والأعیان المحمیة، في حین أنھ یعترف، وعلى الرغم من ذلك، بأنھ یجوز تنفیذ 

بھذه الأضرار، شریطة ألا تفرط في تجاوز ما ینتظر أن تسفر عنھ تلك العملیة من عملیة حتى لو تسببت 
وعلى النقیض من ذلك، عندما یقوم وكیل دولة باستخدام القوة ضد . میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

التأثیر على شخص بموجب قانون حقوق الإنسان، فإنّ مبدأ التناسب یقیس تلك القوة مع الأخذ بالحسبان 
  .القوة القاتلةشخص نفسھ، مما یؤدي إلى الحاجة لاستخدام أقل قدر من القوة اللازمة، وتقیید استخدام ال
  

وتتیح ھذه النظرة العامة الموجزة جدًا الاستنتاج بأنھ لا یوجد تطابق في المنطق والمعاییر التي تحكم 
الإنسان، بسبب الظروف المختلفة استخدام القوة القاتلة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق 

ولذلك، فإنّ المسألة الأساسیة ھي تفاعل ھذه القواعد الخاصة في . التي تحكمھا القواعد الخاصة بكل منھما
والجواب أكثر وضوحًا في النزاع المسلح الدولي منھ في النزاع المسلح غیر . حالات النزاع المسلح

  .lex specialisالقانون الخاص  باب یفتح أیضًاالدولي، و
  
  
  التفاعل في النزاع المسلح الدولي") 1

في أول تصریح لھا بالذات، بشأن تطبیق حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح، اعتبرت محكمة العدل 
 بشأن مشروعیة التھدید باستخدام الأسلحة النوویة أو استخدامھا، 1996الدولیة في رأیھا الاستشاري لعام 

تي یوفرھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لا تنقطع في أوقات الحرب، وأنّ أنّ الحمایة ال
وأضافت المحكمة أنّ . الحق في عدم حرمان أحد من حیاتھ تعسفیًا ینطبق مبدئیًا في العملیات العدائیة

 lex specialis القانون الخاص ما یشكل حرمانًا تعسفیًا من الحیاة یتم تحدیده عن طریق التدقیق في
وأوضحت أیضًا أنھ . المنطبق، أي القانون المنطبق في النزاع المسلح المعدّ لتنظیم سیر العملیات العدائیة

تعتبر حرمانًا تعسفیًا من الحیاة على نحو مخالف [...] لا یمكن تقریر ما إذا كانت خسارة حیاة معیّنة "
نطبق في النزاع المسلح، ولیس عن طریق الاستدلال من  من العھد إلا بالرجوع إلى القانون الم6للمادة 

  .ولم تشر المحكمة منذ ذلك الحین إلى تغییر في مقاربتھا بشأن ھذه المسألة". عبارات العھد نفسھ
  

الذي یحكم تقییم  lex specialisالقانون الخاص ومن المسلّم بھ أنّ القانون الدولي الإنساني یشكل 
 عندما، بالطبع، یتم اللجوء إلى القوة القاتلة ضد المقاتلین – نزاع مسلح دولي مشروعیة استخدام القوة في

وقد تم إعداد ھذه المجموعة من القواعد . وغیرھم من الأشخاص المشاركین مباشرة في العملیات العدائیة
 مع ذلك، .تحدیدًا من أجل سیر العملیات العدائیة في ھذه النزاعات، وتنظیم استخدام القوة بتفصیل كافٍ

ینبغي ألا یُفھم ضمنًا مما تقدّم أعلاه أنّ اللجوء إلى تقریر ما إذا كان إطار سیر العملیات العدائیة أو إنفاذ 
وعلى سبیل المثال، فإنّ التحدیات التي یواجھھا تطبیق . القانون في نزاع مسلح دولي ھو عمل سھل

كذلك، توجد حالات عنف في . ذا التقریرالإطارین في حالات الاحتلال ستتم معالجتھا لاحقًا في ھ
النزاعات المسلحة الدولیة، مثل أعمال الشغب أو الاضطرابات الأھلیة، التي من الواضح أنّ تطبیق إطار 

  .سیر العملیات العدائیة الخاص بالقانون الدولي الإنساني علیھا لن یكون مناسبًا
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  التفاعل في النزاع المسلح غیر الدولي") 2

اعل قواعد القانون الدولي الإنساني ومعاییر حقوق الإنسان بشأن استخدام القوة یكون أقل وضوحًا إنّ تف
  .في النزاعات المسلحة غیر الدولیة لمجموعة أسباب، لن تتم الإشارة ھنا إلا إلى بعض منھا بشكل موجز

  
وفي حین .  غیر الدوليوتطبیقھ في النزاع المسلح lex specialisالقانون الخاص الأول ھو وجود مبدأ 

أنّ القانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاع المسلح الدولي یوفر، كما أشیر سابقًا، مجموعة من القواعد 
بشأن سیر العملیات العدائیة، إلا أنّ النقص العام في القواعد التعاھدیة المماثلة في النزاع المسلح غیر 

في النزاع المسلح غیر الدولي،  lex specialisقانون خاص یوجد نھ لا إالدولي أدى بالبعض إلى القول 
والأغلبیة العظمى . ومن المسلّم بھ، أنّ ھذا الموقف لا تؤكده حقائق. نّ قانون حقوق الإنسان یسدّ الفجوةإو

لقواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سیر العملیات العدائیة ھي قواعد عرفیة بطبیعتھا، ومنطبقة بغض 
.  بشأن القانون العرفي2005نظر عن تصنیف النزاع، على النحو الذي حددتھ دراسة اللجنة الدولیة لعام ال

  .وبالتالي، فإنّ القانون الدولي الإنساني الوثیق الصلة موجود
  

ومسألة من یمكن أن یُستھدف بموجب القانون الدولي الإنساني، أي كیفیة تفسیر القاعدة التي مفادھا أنّ 
ین محمیون من الھجمات المباشرة ما لم یقوموا بدور مباشر في العملیات العدائیة، وعلى مدى الوقت المدنی

الذي یقومون خلالھ بھذا الدور، تظل موضوع الكثیر من الجدال القانوني، وبخاصة ما یتعلق بحالات 
 2009إصدارھا في عام وقد عبّرت اللجنة الدولیة عن آرائھا بشأن الموضوع ب. النزاع المسلح غیر الدولي

توجیھات تفسیریة حول مفھوم المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي وثیقة 
أنّ وثیقة التوجیھات تعالج المشاركة المباشرة في ببید أنھ ینبغي التذكیر ). أنظر لاحقًا أدناه (الإنساني

 –دون إجحاف بمجموعة القوانین الأخرى الإنساني فقط، العملیات العدائیة بموجب رؤیة القانون الدولي 
  . الذي یمكن أن یكون منطبقًا بشكل موازٍ في حالة معیّنة–وبخاصة قانون حقوق الإنسان 

  
كما أنّ الفقھ الدولي والإقلیمي لیسا موحدین في مقاربتھما للعلاقة بین القانون الدولي الإنساني وحقوق 

وقد تعاملت .  بمدى حمایة الحق في الحیاة في النزاع المسلح غیر الدوليالإنسان، وبخاصة فیما یتعلق
نّ النتیجة نفسھا ستنجم أساسًا عن تطبیق إما إمعظم القضایا مع انتھاكات حق المدنیین في الحیاة، حیث 

ولا یزال على المحاكم أن تعالج بشكل قاطع تفاعل . القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان
القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك استھداف وقتل الأشخاص الذین كانوا 

  .یشاركون مباشرة في العملیات العدائیة
  

وأخیرًا ولیس آخرًا، مسألة الإطار القانوني المنطبق على استخدام القوة من قبل الجماعات المسلحة من 
انطباق قانون حقوق الإنسان على الجماعات المسلحة ) عدم(ق بِـ وما قیل آنفًا فیما یتعل. غیر الدول

  .المنظمة صحیح بالقدر نفسھ في ھذا المجال، ولن یُعاد تكراره
  

وما یمكن استنتاجھ أساسًا مما تقدم ذكره، یتمثل في أنّ استخدام القوة القاتلة من قبل الدول في النزاع 
ائق محددة لتفاعل قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق المسلح غیر الدولي یتطلب تحلیلاً یعتمد حق

وبالنسبة للدول، سوف تعتمد النتیجة القانونیة التي یتم التوصل إلیھا على المعاھدات . الإنسان ذات الصلة
ومن الواضح أیضًا أنھ .  ذات الصلةالتي ھي أطراف فیھا، والقانون العرفي، وقطعًا أحكام القانون المحلي

 تدریب القوات المسلحة للدول – وكذلك في النزاع المسلح الدولي –ي النزاع المسلح غیر الدولي  فیتعین
تزویدھا بقواعد اشتباك واضحة على التمییز والانتقال بین حالة خوض حرب وحالة إنفاذ قانون، وأن یتم 

قانونًا بشكل واضح وفیما یتعلق بالجماعات المسلحة من غیر الدول، فھي ملزمة . بشأن استخدام القوة
  .بقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة
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وتعتزم اللجنة الدولیة أن تقوم بمزید من استكشاف التحدیات التي تحیط بالحدود المشتركة لقواعد القانون 
  .الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بشأن استخدام القوة في حالات النزاع المسلح

  
  ص خارج الحدود استھداف الأشخا-3

لقد أصبح استھداف الأشخاص خارج الحدود مسألة قانونیة وسیاسیة بارزة على مدى السنوات العدیدة 
ولأغراض ھذا . الماضیة بسبب الأسئلة التي أثیرت، من بین أمور أخرى، حول مشروعیة ھذه الممارسة

 من قبل – أو أشخاص – شخص التقریر، یُفھم من الاستھداف خارج الحدود استخدام القوة القاتلة ضد
ولا یمكن التأكید بما فیھ الكفایة أنّ "). المضیفة"أو " الإقلیمیة"الدولة (عملاء دولة في إقلیم دولة أخرى 

معظم الحالات الفعلیة یكمن جزءًا كبیرًا من صعوبة التوصل إلى استنتاجات قانونیة وسیاسیة مناسبة في 
یر كافٍ، التي تحیط بھا، وفي حقیقة أنّ الدول نادرًا ما تبرر، ھذا في الظروف الواقعیة المعروفة بشكل غ

  .إذا ما بررت، أعمالھا خارج حدودھا مسبقًا، أو تقدّم بیانًا بأسباب العملیات بعد الواقعة
  

ومن وجھة نظر قانونیة، فإنّ استھداف شخص خارج الحدود یتطلب تحلیلاً لمشروعیة اللجوء إلى القوة 
وتحلیلاً للإطار ) jus ad bellumاللجوء إلى القوة بمقتضى قانون ( إقلیم دولة أخرى من قبل دولة في

 jus in belloالقانون في الحرب بمقتضى (القانوني الدولي الذي یحكم الطریقة التي تستخدم فیھا القوة 
والحكم الأخیر ). أي القانون الدولي الإنساني، أو بموجب قانون حقوق الإنسان، بحسب ما قد تكون الحالة

") 2تحدث ضمن نزاع مسلح قائم، أو ") 1سیعتمد على ما إذا كانت أنشطة الشخص المعني بالقضیة 
  .لیست لھا صلة بنزاع مسلح

  
في حالة نزاع مسلح، تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سیر العملیات العدائیة المشار إلیھا ") 1

ام القوة القاتلة ضد المقاتلین، أي الأشخاص الذین لھم الحق في القیام وھذا یعني أنھ یجوز استخد. أعلاه
، وكذلك ضد )وضع قانوني ملازم فقط للنزاع المسلح الدولي(بدور مباشر في العملیات العدائیة 

ن عندما یقومون یالأشخاص الآخرین الذین یقومون بدور مباشر في العملیات العدائیة، بما في ذلك المدنی
لا یكون محمیًا من وبالتالي لشخص الذي یُعتبر أنھ مدني یقوم بدور مباشر في العملیات العدائیة، وا. بذلك

كان موضع درس في الھجوم المباشر أثناء ھذا الوقت الذي یقوم فیھ بدور مباشر في العملیات العدائیة، 
لمشاركة المباشرة في توجیھات تفسیریة حول مفھوم ا بخصوص 2009وثیقة اللجنة الدولیة الصادرة عام 

  :وعملاً بالتوجیھات). أنظر لاحقًا أدناه(العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي الإنساني 
  
 أو أفراد الجماعات المسلحة المنظمة لطرف في النزاع، الذین یقومون بأداء 15 أفراد القوات المسلحة،-

ات العدائیة، وبالتالي لیسوا محمیین ضد وظیفة قتال مستمرة، لا یُعتبرون مدنیین لغرض سیر العملی
  .الھجوم المباشر طوال مدة قیامھم بھذه الوظیفة

  
 المدنیون ھم أشخاص یقومون بدور مباشر في العملیات العدائیة، فقط على أساس تلقائي، أو متقطع، أو -

من المشاركة غیر منظم، ویكونون عرضة للاستھداف فقط في أثناء المدة التي یستغرقھا كل عمل محدد 
  .المباشرة

  
وتجدر الإشارة إلى أنّ التوجیھات التفسیریة تقدّم رأي اللجنة الدولیة بشأن القیود المنطبقة على استخدام 

نوع ودرجة القوة المسموح بھا ضد الأشخاص "وعملاً بالتوصیة التاسعة، فإنّ . القوة في الھجوم المباشر
 یجب ألا یتجاوزا ما یلزم فعلیًا لتحقیق غرض عسكري مشروع غیر المؤھلین للحمایة من الھجوم المباشر

في نزاع مسلح، الذي ھو معیار من " الأسر بدلاً من القتل"وھذا لا یعني التزام ". في الظروف السائدة

                                                
  .المباشرة في العملیات العدائیة لاحقًا أدناهأنظر القسم الخاص بالمشاركة . ھبّة جماھیریةوكذلك المشاركون في   15
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معاییر إنفاذ القانون، ولكنھا تھدف إلى توفیر مبادئ توجیھیة في اختیار وسائل وأسالیب القتال، استنادًا إلى 
الأشخاص بموجب القانون الدولي الإنساني وعلى سبیل التذكیر، فإنّ استھداف . م القائد لوضع معیّنتقیی

العشوائیة وغیر المتناسبة، والتزام اتخاذ الاحتیاطات خاضع لمزید من القواعد الھامة، مثل حظر الھجمات 
  .المستطاعة في الھجوم

  
یة استخدام القوة القاتلة ضد الأشخاص الذین یرتبط وفي الممارسة، فقد أثیرت معظم الأسئلة حول مشروع

نشاطھم بنزاع مسلح قائم، وأكثر تحدیدًا حول الأفراد الذین یشاركون مباشرة في نزاع مسلح غیر دولي 
والدولة غیر المحاربة ھي دولة لیست مشاركة بنفسھا في نزاع مسلح .  من إقلیم دولة غیر محاربة،قائم

أو لیست مشاركة في نزاع مسلح غیر دولي مع ھذه / غیر الدول في إقلیمھا وقائم ضد جماعة مسلحة من
  .الجماعة التي اندلقت من إقلیم دولة مجاورة

  
والآراء القانونیة المختلفة بشأن مشروعیة استھداف شخص یشارك مباشرة في العملیات العدائیة من إقلیم 

 الفكر، فإنّ الشخص الذي یشارك مباشرة في وبمقتضى إحدى مدارس. دولة غیر محاربة قد تكون تقدمیة
النزاع المسلح معھ إلى دولة غیر " یحمل"عملیات عدائیة تتعلق بنزاع مسلح غیر دولي قائم ومحدد، 

 ویظل مستھدفًا بموجب القانون الدولي ،)شرط العلاقة(محاربة بحكم المشاركة المباشرة المستمرة 
الشخص بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سیر وبعبارة أخرى، یمكن استھداف . الإنساني

.  المطلوبjus ad bellum إلى القوة الحق في اللجوء شریطة أن یستوفى فحص ،العملیات العدائیة
وتشمل ھذه القواعد مبدأ التناسب، الذي لا یُعتبر بموجبھ الأذى الذي یصیب المدنیین، والضرر الذي یلحق 

لم یُفرط في تجاوز ما ینتظر أن یسفر الخلط من ھذا الأذى والضرر، غیر مشروع إذا بالأعیان المدنیة، أو 
  .عنھ ذلك الھجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

  
نزاعًا مسلحًا " یحمل"رھا اللجنة الدولیة، ینبغي عدم القبول بمفھوم أنّ الشخص طوعملاً بآراء أخرى، تشا

إذ ستكون نتیجة ھذا المفھوم احتمال توسیع تطبیق القواعد . ربةغیر دولي معھ إلى إقلیم دولة غیر محا
 ما دام یشارك مباشرة ،بشأن سیر العملیات العدائیة إلى دول متعددة وفقًا لتحركات الشخص حول العالم

الحق في اللجوء إلى القوة وبالإضافة إلى مسائل . في عملیات عدائیة تتعلق بنزاع مسلح غیر دولي محدد
jus ad bellum المحتملة التي سیثیرھا ھذا السیناریو، ھناك مسائل أخرى مثل العواقب التي سیتحملھا  

والافتراض بأنّ الأذى أو . غیر المحاربة) الدول(المدنیون أو التي ستلحق بالأعیان المدنیة في الدولة 
ي التناسب، لأنّ الضرر یمكن أن یلحق بھم بصورة مشروعة في تطبیق مبدأ القانون الدولي الإنساني ف

، سیعني في الواقع ")العلاقة"نتیجة نھج (الشخص المطلوب من دولة أخرى موجود في وسطھم 
الحق وبالتالي، یُعتقد أنھ إذا استوفي، وعندما یُستوفى، فحص ". ساحة معركة عالمیة"الاعتراف بمفھوم 

القوة ضد فرد معیّن في إقلیم  المطلوب، تكون مشروعیة استخدام jus ad bellumفي اللجوء إلى القوة 
  ).أنظر أدناه أیضًا( عملاً بالقواعد الخاصة بإنفاذ القانون ،دولة غیر محاربة خاضعة لتقییم

  
لقد كانت ھناك حالات استھدفت فیھا دول أفرادًا خارج الحدود كان نشاطھم، بناء على حقائق متوفرة ") 2

الحق في وإذا تركنا جانبًا مسائل . لیًا أو غیر دوليعلانیة، خارج نطاق أيّ نزاع مسلح، سواء أكان دو
 ، فمن الواضح أنّ مشروعیة ھذا الاستخدام للقوة لا یمكن فحصھ jus ad bellumاللجوء إلى القوة 

بموجب نموذج سیر العملیات العدائیة في القانون الدولي الإنساني، ولكن بموجب معاییر قانون حقوق 
وكما أشیر آنفًا، فإنّ تطبیق إطار إنفاذ القانون یعني، من بین أمور أخرى، . نونالإنسان الخاصة بإنفاذ القا

غیر مجدیة، أو لا یؤمل منھا تحقیق "أنھ لا یجوز استخدام القوة القاتلة إلا إذا كانت الوسائل الأخرى 
نسان في ، وأنّ تخطیط أيّ عمل وتنفیذه یجب أن یتما عملاً بمبدأي قانون حقوق الإ"النتیجة المرجوة

  .الضرورة والتناسب
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ویمكن طرح مسألة قانونیة في ھذا السیناریو تتمثل في انطباق قانون حقوق الإنسان خارج الحدود، استنادًا 
) أو الإقلیم(إلى حقیقة أنّ الدولة التي تستخدم القوة في الخارج تفتقر إلى السیطرة الفعلیة على الشخص 

ومن المسلّم بھ أنّ قانون حقوق الإنسان . ق الإنسان ذات الصلةلأغراض تكریس فقھ بموجب معاھدة حقو
العرفي یحظر الحرمان التعسفي من الحیاة، وأنّ معاییر إنفاذ القانون أیضًا تنتمي إلى مجموعة قانون 

  .حقوق الإنسان العرفي
  

 شرطة أو عملیة عملیة(ومن المھم التأكید على أنّ نوع القوة أو المعدات التي تستخدم في عملیة معیّنة 
، لا یتوقف على تطبیق قواعد إنفاذ القانون، بل على حقیقة أنّ قانون حقوق الإنسان ھو النظام )عسكریة

وتعكس المبادئ الأساسیة بشأن استخدام القوة والأسلحة . القانوني الحاكم، نظرًا لعدم وجود نزاع مسلح
نین أم جمیع موظفي القانون، سواء أكانوا معیّ" موظفو إنفاذ القانون"یشمل مصطلح : "الناریة ھذا النھج

وفي البلدان . منتخبین، الذین یمارسون صلاحیات الشرطة، وبخاصة صلاحیات إلقاء القبض أو الاحتجاز
التي تتم ممارسة صلاحیات الشرطة من قبل السلطات العسكریة، سواء أكانت مشكّلة أم لا، أو من قبل 

  ".أنھ یشمل موظفي ھذه الأقساموظفي إنفاذ القانون سوف یُعتبر قوات أمن الدولة، فإنّ تعریف م
  
  

  مسائل مختارة: نطاق حمایة القانون الدولي الإنساني: رابعًا

   إمكانیة الوصول الإنساني والمساعدة الإنسانیة- 1

النزاعات المسلحة، سواء أكانت دولیة أم غیر دولیة، تولّد احتیاجات كبیرة للحصول على المساعدة 
وكما أظھرت الممارسة، فإنّ السكان المدنیین، لسوء الحظ، غالبًا ما یُحرمون من اللوازم . الإنسانیة

الضروریة في الحرب، بما في ذلك الغذاء، والماء، والمأوى، ولا یتمكنون من الوصول إلى الرعایة 
رھا نتیجة لعملیات وتختلف الأسباب، فالممتلكات قد یتم تدمی. الصحیة وغیرھا من الخدمات الأساسیة

القتال، والمناطق الزراعیة قد تكون غیر صالحة للاستعمال بسبب انتشار الألغام الأرضیة أو غیر ذلك من 
ملھم على مغادرة منازلھم، وتخلیھم بالتالي عن اوقد یتم إرغام سكان بك. مخلفات الحرب القابلة للانفجار

 أن یلحق بالاقتصاد والبنیة التحتیة الأخرى الضرر أو وبالإضافة إلى ذلك، یمكن. مصادر الدخل المعتادة
  .التعطیل، مما یؤثر بالنتیجة على استقرار بلدان أو مناطق بأكملھا لفترة طویلة من الزمن

  
وبمقتضى القانون الدولي، تتحمل الدول المسؤولیة الأساسیة في تأمین الاحتیاجات الأساسیة للمدنیین 

مع ذلك، إذا كانت الدول غیر قادرة على الوفاء بمسؤولیاتھا أو . حت سیطرتھاوالسكان المدنیین الذین ھم ت
غیر راغبة بذلك، فإنّ القانون الدولي الإنساني ینص على قیام جھات فاعلة أخرى، مثل المنظمات 

 ومن أجل القیام بمھمتھا، یجب منح المنظمات 16.الإنسانیة، بأعمال إغاثة، شریطة موافقة الدولة المعنیّة
والحصول على إمكانیة الوصول . الإنسانیة إمكانیة الوصول بسرعة ودون إعاقة إلى السكان المتضررین

الإنساني ھو شرط مسبق لإجراء تقییم سلیم للاحتیاجات الإنسانیة، وتنفیذ ومراقبة عملیات الإغاثة، 
حدیًا كبیرًا لعدة أسباب ولكن في الممارسة، تظل إمكانیة الوصول الإنساني تشكل ت. وضمان متابعة مناسبة

  .قد تتداخل في حالات معیّنة
  
  القیود التي تفرض على إمكانیة الوصول الإنساني) أ

فعندما یُنظر إلى أعمال . القیود التي تفرض على إمكانیة الوصول الإنساني قد تكون ذات طابع سیاسي
على جماعة من غیر " ضفاء الشرعیةإ"الإغاثة على أنھا تشكل تھدیدًا لسیادة دولة بحد ذاتھا، أو تصوّر 

                                                
  .  سوف تتم معالجة التزامات دولة الاحتلال لاحقًا في ھذا القسم  16
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الدول نتیجة التعامل معھا لأغراض إنسانیة، أو تصوّر أنھا تشكل تھدیدًا للموقف المھیمن لجماعة مسلحة 
غیر حكومیة في منطقة محددة، عندئذ قد یتم رفض وصول المنظمات الإنسانیة إلى السكان المدنیین 

م السلطات ذات الصلة بأنّ لدیھا القدرة على معالجة الوضع وفي ھذه الحالات، غالبًا ما تزع. المحتاجین
  .بنفسھا، دون دعم خارجي

  
وقد تدّعي أیضًا أنّ أعمال الإغاثة المقترحة لا تستوفي الشروط في أن تكون إنسانیة وغیر متحیزة على 

عتقاد قد وھذا الا. ، كما یقتضي القانون الدولي الإنسانيمجحفوجھ الحصر، وأن تجري دون أيّ تمییز 
ینجم أحیانًا عن مشاركة قوات عسكریة في عملیات الإغاثة وما ینتج عن ذلك من عدم وضوح في 

ولكن إذا كانت الأطراف في النزاعات . الخطوط الفاصلة بین الجھات الفاعلة الإنسانیة والعسكریة
 أو سیاسیة، فعندئذ المسلحة تفھم، بصورة لا مبرر لھا، العملیات الإنسانیة كأدوات لأجندات عسكریة

یصبح من الصعب أو المستحیل الوصول إلى السكان الذین ھم في محنة، كما یصبح أمن العاملین في 
  .المجال الإنساني معرضًا للخطر الجدي

  
فعندما تعتقد . وفي بعض الحالات، قد یكون رفض الوصول الإنساني جزءًا من استراتیجیة عسكریة

ات المضادة تتلقى دعمًا من السكان المدنیین، فقد تحاول ھذه الأطراف أن أطراف في نزاع مسلح أنّ القو
  .تحرم السكان من اللوازم الأساسیة من أجل إضعاف قدرة خصمھا على شن عملیات عسكریة

  
وغالبًا ما تكون القیود السیاسیة على الوصول الإنساني معقدة بوجود حواجز وقیود إداریة، فضلاً عن 

في بعض الحالات، تتم إعاقة وصول المنظمات الإنسانیة عن طریق صعوبات في و. مشاكل لوجستیة
كما یمكن أن تسھم . الحصول على سمات دخول لأفرادھا، وفي الترخیص لھا باستیراد مواد الإغاثة

وبالإضافة إلى ذلك، .  المتكررة بتأخیر دخول الحاجیات الإنسانیة وتوزیعھامراقبةالإجراءات المعقدة وال
 أن تكون البنیة التحتیة الأساسیة، كالطرقات أو سكك الحدید، قد تم تدمیرھا أو إلحاق الضرر بھا یمكن

  .نتیجة النزاع، مما یجعل من الصعب الوصول إلى السكان المتضررین
  

المشاغل المتعلقة بالأمن ھي من بین الأسباب الرئیسیة التي تحد من إمكانیة الوصول الإنساني في كما أنّ 
وقد یكون من الصعب جدًا على الجھات الفاعلة الإنسانیة أن تصل إلى السكان الموجودین في . رسةالمما

وعندما یتم تقییم مخاطر وقوع إصابات على أنھا ستكون . مناطق حیث العملیات العدائیة لا تزال جاریة
ھدید أو مھاجمة جھات في حالات أخرى أیضًا، تقد تم، و. كبیرة، فیجب إلغاء عملیات الإغاثة أو تعلیقھا

. فاعلة إنسانیة عمدًا من قبل جھات فاعلة مسلحة، إما لأغراض إجرامیة، وإما لأسباب سیاسیة، أو لكلیھما
نّ الكثیر من النزاعات المسلحة إوقد أصبحت ھذه النزعة بالتأكید أكثر إشكالیة في السنوات الأخیرة، إذ 

، وتشارك فیھا جھات فاعلة متعددة، بما في ذلك جماعات في أیامنا ھذه أصبحت مجزأة ومعقدة بشكل أكبر
ولذلك، فقد أصبح التواصل والدخول في حوار أمن اعتیادي . مسلحة شبھ منظمة، ومنظمات إجرامیة بحتة

أكثر صعوبة مع جمیع أولئك الذین لدیھم القدرة على تعطیل محتمل للعملیات الإنسانیة، من أجل منع 
وبسبب تعرضھا للھجمات، فإنّ الكثیر من المنظمات الإنسانیة إما امتنعت عن . تھاالمخاطر الأمنیة أو إزال

  .القیام بعملیاتھا أو قلصتھا في سیاقات معیّنة، أو اضطرت لاستخدام متعھدي أمن
  

  .وھكذا، تظل تعقیدات وعواقب القیود على الوصول الإنساني، لسبب وجیھ، محط قلق دولي متزاید
  
   المنطبق على الوصول الإنساني والمساعدة الإنسانیةالإطار القانوني) ب

في حین أنّ القیود المفروضة على الوصول غالبًا ما تكون متعلقة بتحدیات سیاسیة، أو إداریة، أو 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الاعتماد على . لوجستیة، أو أمنیة، إلا أنھا نادرًا ما تكون نتیجة عقبات قانونیة بحتة

 الدولي الإنساني ذات الصلة، قد یثبت في الممارسة أنّ ھذه الأحكام ھي أداة مفیدة لتأمین أحكام القانون
وھذا یعني أنّ الممارسین في ھذا . الوصول إلى السكان المتضررین، وللقیام بعملیات إنسانیة فعالة
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لى استخدامھ في المجال، ینبغي أن یكون لدیھم الفھم الواضح لھذا الإطار القانوني، وأن یتم تدریبھم ع
  .الجھود التي یبذلونھا لضمان أن تكون أنشطتھم مقبولة ومحترمة

  
ویمكن تجمیع قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بإمكانیة الوصول الإنساني والمساعدة الإنسانیة في 

) نزاعات مسلحة دولیة، بخلاف الأراضي المحتلة؛ ب) أ: مجموعات بحسب ما إذا كانت تتعلق بِـ 
وفي كل حالة من ھذه الحالات، یثبت القانون الدولي . أراضٍ محتلة) نزاعات مسلحة غیر دولیة؛ ج

 عندما – وفي حالة الاحتلال یجب الترخیص بذلك –الإنساني، أولاً، أنھ یجوز الترخیص لأعمال الإغاثة 
ا یجب القیام بھذه العملیات، وثانیًا، أنھ یحدد الشروط التي بموجبھ. یعاني السكان من عدم وجود مؤن كافیة

ویمكن . ویقدّم مزیدًا من الوصفات التي تھدف إلى تسھیل تسلیم الإغاثة الإنسانیة للسكان المتضررین
  .ملاحظة أنھ في كلتا الحالتین سیكون ھناك فائدة من توضیح بعض القواعد

  
سانیة یستند أساسًا إلى اتفاقیة والقانون الدولي الإنساني المنطبق على الوصول الإنساني والمساعدة الإن

. 1977جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، والبروتوكولین الإضافیین لعام 
وتنظم اتفاقیة جنیف الرابعة الالتزامات الإنسانیة للدول الأطراف فیما یتعلق بالإخلاء من المناطق 

، والتزامات الأطراف بالسماح بحریة )17المادة (مناطق المحاصرة أو المطوّقة، أو الوصول إلى ھذه ال
ویعدّد أیضًا ). 23المادة (، فضلاً عن الحاجیات الأخرى، لمجموعات المستفیدین ة الطبیاتدامدالمرور للإ

المادة (حقوق الأجانب في أراضي أطراف النزاع، بما في ذلك تلقي إمدادات الإغاثة الفردیة والجماعیة 
المواد (زامات دولة الاحتلال فیما یتعلق بمخططات الإغاثة لمصلحة سكان أرضٍ محتلة ، ویحدد الت)38
-68المواد (وقد تم استكمال أحكام اتفاقیة جنیف الرابعة وتعزیزھا بالبروتوكول الأول الإضافي ). 59-62
شتركة في اتفاقیات  الم3، وكذلك بالنسبة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، فقد تم استكمال أحكام المادة )71

  ).18المادة (جنیف وتعزیزھا بالبروتوكول الثاني الإضافي 
  

وبالإضافة إلى القانون التعاھدي أو الاتفاقي، فقد تمت أیضًا بلورة بعض الالتزامات في القانون الدولي 
حریة وتتضمن ھذه الالتزامات قواعد بشأن المرور السریع ودون إعاقة للإغاثة الإنسانیة، و. العرفي

القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتان الدراسة الخاصة ب(الحركة للعاملین في مجال الإغاثة الإنسانیة 
قواعد القانون العرفي أیضًا الحمایة المنطبقة تحدیدًا على أفراد وأعیان الإغاثة الإنسانیة وتوفر ). 55-56

  ).32-31القاعدتان القانون الدولي الإنساني العرفي، الدراسة الخاصة ب(
  
  الالتزام بالقیام بأعمال الإغاثة) ج

لیس من الواضح إلى أيّ حد تكون الأطراف في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ملزمة بقبول 
ن الإضافیین ذات في حین أنّ أحكام البروتوكولی. انتشار أعمال الإغاثة في الأراضي التي تحت سیطرتھا

أعمال الإغاثة، وذلك حین یعاني السكان المدنیون من نقص في المدد الضروري " بذلت"الصلة تشترط أن 
لبقائھم على قید الحیاة، وتضع بالتالي التزامًا قانونیًا واضحًا، وتضیف شرطًا بأنّ ھذا الالتزام خاضع 

:  كما یبدون ویظھر بالتالي أنھ یجب أن یكون ھناك توازن بین شرطین متناقضی17.لموافقة الدولة المعنیة
بالتالي والسؤال الذي یُطرح . یجب الحصول على موافقة الدولة المعنیة) یجب القیام بعمل إغاثة، ب) أ

  .یتمثل في كیفیة الوصول إلى ھذا التوازن في الممارسة
  

ویمكن استخلاص جزء من الجواب من الرأي المقبول عمومًا بأنّ الموافقة لا یمكن أن یتم رفضھا تعسفیًا، 
وفي الحالات . أمام عمل إغاثة یجب أن یستند إلى أسباب صالحة) عوائق(ذا یعني أنّ أيّ عائق وھ

 سوف یؤدي إلى مجاعة، ینبغي اعتبار أنھ لا یوجد أيّ سبب صالح یبرر مؤنالقصوى، حیث النقص في ال

                                                
  . لا یوجد شرط موافقة في حالات الاحتلال، كما سیتبین أدناه  17
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دولیة وغیر الدولیة فالقانون الدولي الإنساني، المنطبق في النزاعات المسلحة ال. رفض المساعدة الإنسانیة
وھذا، بالطبع، رھن . على حد سواء، یحظر بصرامة تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب

بافتراض أنّ عملیات الإغاثة تستوفي الشروط الثلاثة التي ینص علیھا القانون الدولي الإنساني، أي أنھا 
  .عملیات ذات طابع إنساني وغیر متحیز، وتتم دون أيّ تمییز مجحف

  
أما بالنسبة إلى الأراضي المحتلة، فلا یوجد أيّ شك قانوني حول طبیعة التزام دولة الاحتلال بالسماح 

وتفرض اتفاقیة جنیف الرابعة، والبروتوكول الأول الإضافي، صراحة على . بعملیات الإغاثة وتیسیرھا
 الغذائي والطبي، والكساء، دولة الاحتلال واجب أن تؤمّن، بغایة ما تملك من إمكانیات، توفیر المدد

والفراش، ووسائل الإیواء، وغیر ذلك من المدد الضروري لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة، وكذلك 
وإذا لم تكن دولة الاحتلال في وضع یتیح لھا الوفاء بواجبھا، فإنّ الاتفاقیة . ما یلزم من أشیاء للعبادة الدینیة

ولا یخضع ھذا الالتزام إلى . لعون الإنساني لصالح السكان المتضررینتنص بوضوح أنھا ملزمة بقبول ا
  .ومن ثمّ، فإنّ الالتزام بقبول عملیات الإغاثة في الأراضي المحتلة ھو التزام غیر مشروط. موافقتھا

  
  تسلیم الإغاثة الإنسانیة) د

لتوضیحات، وبخاصة فیما الشروط الخاصة بتسلیم الإغاثة الإنسانیة ھي أیضًا مجال یتطلب مزیدًا من ا
یتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، إذ لا یوجد سوى قواعد قلیلة جدًا تنظم ھذه المسألة في القانون 

أما بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولیة، فإنّ الإطار القانوني الوثیق . الدولي الإنساني التعاھدي أو العرفي
مثال، فھو یحدد أنواع الحاجیات التي یمكن توزیعھا، ویسمح بوضع وعلى سبیل ال. الصلة ھو أكثر تفصیلاً

ترتیبات تقنیة، ویقید احتمال تحویل إرسالیات الإغاثة عن مقصدھا، وینظم مشاركة العاملین في مجال 
  .عملیات الإغاثة

  
دولي، بید أنّ التعقیدات الملموسة لحقوق وواجبات الأطراف في نزاع مسلح، سواء أكان دولیًا أم غیر 

وسیكون من المفید، على سبیل المثال، أن یكون ھناك فھم أفضل لمدى . لیست محددة بما فیھ الكفایة
وفي حین یمكن أن تشمل ھذه . وحدود حق المراقبة المسموح للأطراف بممارستھ على عملیات الإغاثة

 تعیق التوزیع السریع لعملیة المراقبة تفتیش إرسالیات الإغاثة أو الإشراف على تسلیمھا، إلا أنھا یجب ألا
وفضلاً عن ھذا، سیكون من المفید أیضًا المزید من الدرس للتعقیدات الملموسة في التزام . الإغاثة

وكذلك، یمكن مشاطرة الممارسات الأفضل في ھذا . مرور الإغاثة الإنسانیة" تسھّل"الأطراف في أن 
  .الصدد مع جمیع من یعنیھم الأمر

  
نھ ینبغي تفحّص الأسئلة التي تم طرحھا أعلاه فیما یتعلق بالأطراف في النزاعات ومن المسلّم بھ أ

ومن المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني أنّ جمیع . المسلحة، سواء من الدول أو غیر الدول
 ولذلك، فإنّ القواعد الخاصة بالوصول الإنساني والمساعدة. المتحاربین ملزمون بالالتزامات ذاتھا

الإنسانیة المنطبقة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ینبغي أن یتم تفسیرھا وأن تطبّق بالطریقة نفسھا 
فبموجب . مع ذلك، ھناك استثناء لھذا المبدأ. على الأطراف من الدول وغیر الدول على حد سواء

افقة الدولة المعنیة، ولیست البروتوكول الثاني الإضافي، إنّ الموافقة المطلوبة للقیام بعمل إغاثة ھي مو
  .موافقة الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى، في النزاع

  
كما أنّ ھناك مسألة تحتاج لمزید من التحلیل، تتمثل في حقوق وواجبات الجھات الفاعلة التي تقدّم 

ركة في وعلى سبیل المثال، ینبغي استكشاف مدى حق المنظمات الإنسانیة في التمتع بحریة الح. المساعدة
أنشطتھا، والحق المتلازم لأطراف النزاعات المسلحة في تقیید حریتھا مؤقتًا بسبب الضرورة العسكریة 

  .القھریة
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الدول الثالثة، بما في ذلك الدول التي یتم استخدام أراضیھا لعبور  وأخیرًا، ینبغي أیضًا تفحّص دور
كل طرفٍ سامٍ "لأول الإضافي على أنّ وفي نزاع مسلح دولي، ینص البروتوكول ا. عملیات الإغاثة

، أي لیس فقط أولئك الذین یشاركون في نزاع، یجب أن یسمح بالمرور السریع دون إعاقة لجمیع "متعاقد
ولكن لا یظھر التزام مماثل في القانون الذي . إرسالیات وتجھیزات الإغاثة، والعاملین علیھا، ویسھّل ذلك

  .یةیحكم النزاعات المسلحة غیر الدول
  

 أولاً وقبل كل ،ویعتمد الوصول إلى السكان المحتاجین للمساعدة والحمایة في أوقات النزاعات المسلحة
 على درجة قبول أعمال الإغاثة الإنسانیة وغیر المتحیزة من قبل أولئك الذین یمارسون سیطرة ،شيء

مع جمیع الأطراف ویتعین على المنظمات الإنسانیة أن تكون قادرة على التواصل . على الأرض
. المنخرطین في حالات نزاع مسلح، وشرح أسباب أنشطتھا، والغرض منھا بطریقة متسقة ومنطقیة

وفي حین . وینبغي أن تكون قادرة أیضًا على إیضاح أنّ ھذه الأنشطة تستند إلى القانون الدولي الإنساني
غي أخذه بالحسبان في الحوار، إلا أنھ أنّ الإطار القانوني لا یمكن أن یكون الاعتبار الوحید الذي ینب

ولذلك، ینبغي أن یكون معروفًا، وأن یتم . بالتأكید یمكن استخدامھ كأداة لتیسیر نشر العملیات الإنسانیة
  .نشره من قبل جمیع من یشاركون في ھذه العملیات

  

   قانون الاحتلال- 2

التدخل ؤتمر الدولي الثلاثین، بتزاید عملیات اتسمت السنوات الماضیة، كما ذُكر في التقریر المقدم إلى الم
 عملیات التدخل العسكري ھذه إلى وأفضت. العسكري الخارجیة مع تواصل أشكال الاحتلال التقلیدیة

ورغماً بالاتفاق معھا أحیاناً الدول بعض  أراضي علىجدیدة للحضور العسكري الأجنبي ظھور أشكال 
على مجدداً تركیز الاھتمام إلى  - إلى حدّ ما -ھذه ري الجدیدة أشكال الحضور العسكوأدت . عنھا غالباً

من  ھذا الفرعبشأن بالتحدید ویلخّص القسم أدناه بعض المسائل القانونیة التي أُثیرت . قانون الاحتلال
  .الدولي الإنسانيقانون ال
  
  بدایة الاحتلال ونھایتھ) أ(

في المقام الأول على متجدد بقانون الاحتلال ھتمام الدولي الالاتركیز من لفت الانتباه إلى في البدایة لا بدّ 
بالشروط التي یجب وضعھا في ما یخص بدایة لا على المسائل المتعلقة القواعد الجوھریة لقانون الاحتلال 

وجود حالة احتلال مسألة المعاییر التي یُستند إلیھا للبتّ في ویعني ھذا بعبارة أخرى أن . الاحتلال ونھایتھ
مھمة مسألة وجود أو عدم وجود احتلال  لكونوھو أمر مؤسف نظراً . ظیت نسبیاً بالقلیل من الاھتمامح

المناسبة، ولا بدّ من البتّ فیھا قبل تناول أي مسألة للغایة لتطبیق نصوص القانون الدولي الإنساني 
  .جوھریة أخرى من المسائل الخاصة بقانون الاحتلال

  
 تطبیق قانون الاحتلال حتى عندما تحتفظ ھذه عدم وجوبعاء الكثیر من الدول ادّوقد أثبتت الممارسات 

 لا ترید أن یُنظر إلیھا على أنھا الأنھ الدول بسیطرتھا الفعلیة على الأراضي الأجنبیة أو على جزء منھا
 الاحتلال للبتّ في مسألة بدایةمعاییر واضحة من القانون الدولي الإنساني وثائق  خلوؤدي وی. قوة احتلال

ة في ھذا الصدد على غموض عضلولا تقتصر الم. الادعاءاتھذه بإلى حدّ ما الإدلاء  تیسیر إلىونھایتھ 
 -خاصة بالوقائع أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني، بل تشمل أیضاً عناصر تعریف الاحتلال 

قدر معین من ممارسة جنبیة أو القوات الأأو مواصلة السلطات المحلیة /وكمواصلة العملیات العدائیة 
 یمكن أن تجعل التصنیف القانوني لوضع معین مسألة معقدة - تلالإنھاء الاح فترةالسلطة أثناء وعقب 

  .للغایة
  

یمكن القول التي  ضرورة تحدید المعاییر القانونیة الحدیثةوفصلاً عن ذلك، أظھرت العملیات العسكریة 
فھل .  تحدیداً أكثر دقة قوات متعددة الجنسیاتالاحتلالرك في ھذا  حالة احتلال عندما تشتبموجبھا بوجود
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 عندما الاحتلال) قوى( ومن ھي قوة ؟  ھذه الحالة حالھا فيعلى معاییر بدایة الاحتلال ونھایتھ تبقى
ات في التحالف  بقوساھمة وھل یمكن اعتبار كافة البلدان الم؟ یشارك فیھ تحالف مؤلف عدد من الدول

  ؟  الدولي الإنسانينأغراض القانوفي ما یخص  قوى احتلال
  

الغزو بمسألة تحدید الإطار القانوني الواجب التطبیق على  تطبیق قانون الاحتلال وجوبوترتبط مسألة 
بتفسیر واسع  ولا یختلف اثنان في ضرورة الأخذ .ب ھذه القواتاسحان وعلىأجنبیة الذي تقوم بھ قوات 

 من أجل تعزیز الحمایة - أثناء مراحل الغزو والانسحاب على حدّ سواء جنیف الرابعةلتطبیق اتفاقیة 
 الحمایة القانونیة المحددة التي یتمتع بھا أولئك الذین ستكونو. وحة للمدنیین قدر المستطاعالممنالقانونیة 
ولكنھم غیر موجودین في الأراضي التي تحتلھا ھذه القوات ولا في  مقاتلة، لسلطة قوات یخضعون

  .بحث بحثاً مستفیضاًستُالتي الغزو والانسحاب  مراحل من مسائل ،ھذه القواتضي أرا
  

المطروحة أعلاه تثیر تحدیات إنسانیة مھمة وتستحق  ةالمتنوعولا یختلف اثنان في أن مجموعة الأسئلة 
  .توضیحاً قانونیاً ملائماً

  
  حقوق قوة الاحتلال وواجباتھا) ب(

وغالباً . عدم ملاءمتھ للاحتلال المعاصرب قائمة على الادعاءیات متكررة واجھ قانون الاحتلال أیضاً تحد
حالات الاحتلال التي إحجام بعض الدول عن القبول بتطبیقھ بالادعاءات القائلة بأن ما یجري تبریر 

. يالحالات التقلیدیة للاحتلال العدوانھذه الدول تختلف اختلافاً كبیراً عن أو یمكن أن تشارك فیھا تشارك 
لا یحتوي على ما یكفي من الوسائل  بأن قانون الاحتلال الساري حالیاً الادعاءویعني ھذا بعبارة أخرى 

  .الأشكال الجدیدة للاحتلالللتعامل مع خصائص اللازمة 
  

بشأن إخفاق قانون وأثارت عملیات الاحتلال الحدیثة على وجھ الخصوص الكثیر من التعلیقات القانونیة 
والاقتصادیة إجراء تغییرات واسعة النطاق في البنیة القانونیة والسیاسیة والمؤسسیة تاحة الاحتلال في إ

لا داعي لھ على تشدیداً  وادُّعي بأن قانون الاحتلال یشدد .للأراضي الخاضعة للسیطرة الفعلیة لقوة أجنبیة
أثناء  ، من الممكننوادُّعي أیضاً بأ. للأراضي المحتلةالسیاسي وي جتماعصون استمراریة الوضع الا

 أن بأن من المحتملواً، ما بعد انھیاره انھیاراً تامتغییر نظام حكومي جائر أو إعادة بناء مجتمع  ،الاحتلال
  .القانون الساري وأن یُجیزه یصبّ ھذا الأمر في مصلحة المجتمع الدولي

  
 عملیات الاحتلال الحدیثة أثناء التغییرات السیاسیة والمؤسسیة الواسعة النطاق التي أُجریت تفضأو

القوانین  التي توجب على قوة الاحتلال احترام ،ت قانون الاحتلالقتضیاتضارب بین مبالتالي إلى إیجاد 
 ة المؤسسیبنیةاعتقاد قوة الاحتلال بضرورة تغییر ال و،الساریة والمؤسسات القائمة في الأراضي المحتلة

 الحدّ من ھذا التضارب یتطلب  وادُّعي بأن.لة تغییراً جذریاً للأراضي المحتة أو الاقتصادیةأو الاجتماعی
تعزیز ھذه الإنساني بعض العملیات التغییریة، وأن یعترف بدور قوة الاحتلال في  القانون الدولي یُجیزأن 

الدولي الإنساني لحقوق وواجبات  القانون یضعھا التي الحدودمسألة صلاحیة ویثیر ھذا الموقف . العملیات
القواعد الواردة في ملحق [ 1907قواعد لاھاي لعام  من 43وفقاً لما تنص علیھ المادة الاحتلال قوة 

ولا ینصّ قانون . رابعة من اتفاقیة جنیف ال64والمادة ] بقوانین وأعراف الحرب البریةالاتفاقیة الخاصة 
ف التغییرات التي قد في إجراء مختلالاحتلال نصاً صریحاً على منح سلطة الاحتلال الحریة الكاملة 

بلوغ ھذه الغایة عن طریق منح قوة بالتالي إلى بعض التفسیرات المعاصرة  ترغب في إجرائھا، وتھدف
تحدید حدود ولا یختلف اثنان في ضرورة . في إدارة الأراضي المحتلةمقداراً متزایداً من الحریة الاحتلال 

تغییرات في الأراضي المحتلة تحدیداً أكثر في إجراء  -حریة الإن كانت تملك أصلاً  -حریة قوة الاحتلال 
  .وضوحاً
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 القانون الدولي الإنساني أخذوی. كبیرة من المسائل القانونیةمجموعة في حدّ ذاتھ ویثیر الاحتلال المطوّل 
، ولا تفرض أي وثیقة من وثائق القانون طویل الأمدالاحتلال بعین الاعتبار مع ذلك احتمال أن یكون 

وتعرضّ عملیات .  الأجنبیة الإنساني ذات الصلة أي قیود على مدة السیطرة الفعلیة على الأراضيالدولي
تشكیكھا في بعض ل نظراًة لضغوط ھائلالاحتلال المطوّل على الرغم من ذلك القانون الدولي الإنساني 

  السابقورة إبقاء الوضع وضریستند إلیھا قانون الاحتلال، ولا سیما الطابع المؤقت للاحتلالالمبادئ التي 
 ولا اتفاقیة جنیف الرابعة 1907 نصّ قواعد لاھاي لعام  الكثیرون عدماتخذو .للاحتلال على ما ھو علیھ

حجة للقول بأن الاحتلال من القانون الساري في حالة الاحتلال المطوّل قانونیة على أي استثناءات 
 ویرى .ة الناجمة عن الاحتلال في ھذه الحالاتالمطوّل یتطلب قواعد خاصة للتصدي للمشكلات العملی

للتكیّف مع المشكلات الإنسانیة والقانونیة الناجمة عن المرونة الكافیة یتسم بآخرون أن قانون الاحتلال 
  .الاحتلال المطوّل

  
 نسانلقانون حقوق الإأھمیة الدور الذي یمكن وفضلاً عن المسائل المثارة أعلاه، لا بدّ من لفت الانتباه إلى 

باعتراف واسع  القانون اوتحظى نصوص ھذ. أن یؤدیھ في وضع حدود لحقوق قوة الاحتلال وواجباتھا
النطاق بوجوب تطبیقھا في حالات الاحتلال، ویمكن أن تفرض بالتالي واجبات رسمیة على قوة الاحتلال، 

قانون حقوق  إلى أھمیة عدل الدولیةمحكمة الوقد أشارت . لتغییر القوانین المحلیة الساریةأو أن یُستند إلیھا 
 في أوقات الاحتلال وإلى واجب قوة الاحتلال القانوني المتمثل في أخذ المعاییر القانونیة الإنسان

في تصرفاتھا وفي السیاسات التي تضعھا في الأراضي المنصوص علیھا في ھذا القانون بعین الاعتبار 
تطبیق قانون حقوق الإنسان في الأراضي مدى على یفیة و ولا بدّ بالتالي من الوقوف على ك.18المحتلة

  . التفاعل بین قانون حقوق الإنسان وقانون الاحتلالأوجھالمحتلة، ومن استكشاف 
  
  استخدام القوة في الأراضي المحتلة) ج(

 حالات الاحتلال الحدیثة في تحدید الإطار القانوني الذي یحكم الناجمة عنیتمثل أحد التحدیات الأخرى 
بین قوات ویتسم الاحتلال غالباً بتواصل أو باستئناف العملیات العدائیة . استخدام قوة الاحتلال للقوة

أو الجماعات المسلحة الأخرى المنظمة التي تتفاوت /الاحتلال والقوات المسلحة للأراضي المحتلة و
واجبھا المتمثل في ضاً في إطار وقد تستخدم قوة الاحتلال القوة أی .المخلوعةدرجات انتمائھا إلى الحكومة 

 من قواعد لاھاي لعام 43وما زال تطبیق المادة  . في الأراضي المحتلةإعادة النظام العام والمحافظة علیھ
مھمة، ولا سیما عندما یتعلق الأمر باستخدام قوة الاحتلال للقوة، وذلك  یثیر مسائل تنفیذیة وقانونیة 1907

وما زال الغموض . ة دائماً باعتبارھا من الأحكام الأساسیة لقانون الاحتلالعلى الرغم من تفسیر ھذه الماد
وفي التصدي للمواجھات المسلحة یكتنف مسألة تنظیم استخدام القوة في حالات الاضطرابات المدنیة 

  .الجاریة كما أثبتت بعض حالات الاحتلال) العملیات العدائیة(
  

ني الواجب التطبیق في الحالات التي یصعب فیھا التمییز بین وما زالت ھناك شكوك بشأن النظام القانو
أو في الحالات التي تواجھ فیھا قوة الاحتلال اضطرابات مدنیة  ،الاضطرابات المدنیة والعملیات العدائیة

على الرغم من وجوب ، بعض أرجائھاأو في برمّتھا وعملیات عدائیة في آن معاً في الأراضي المحتلة 
تناول قانون الاحتلال مسألة ی ولا .إعمال القانونتلال بالمحافظة على الأمن عن طریق قیام قوة الاح

العملیات دارة لإ نموذجالفصل أو التفاعل بین تدابیر إعمال القانون واستخدام القوة العسكریة في إطار 
ظم القانونیة التي النُ(الوقوف على النظام القانوني الذي یحكم  بشأن قویة، ممّا یبقي على شكوك العدائیة

ولا مناص من أن یفسح ھذا الأمر المجال لتفسیرات مختلفة . استخدام القوة في الأراضي المحتلة) تحكم
والنصوص القانونیة التي تحكم ھذا كیفیة استخدام القوة في الأراضي المحتلة وظروف استخدامھا بشان 

                                                
) جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد أوغندا(محكمة العدل الدولیة في القضیة الخاصة بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو عن الحكم الصادر   18

  .2005في عام 



31IC/11/5.1.2    33

إلى الإضرار في نھایة انوني الواجب التطبیق  الشكوك المتعلقة بالنظام القؤديویمكن أن ت. الاستخدام
ویرى البعض بالتالي بأن من الضروري توضیح . المطاف بالحمایة الممنوحة لسكان الأراضي المحتلة

تفاعل القواعد التي تحكم إعمال القانون وتلك التي تنظّم قیادة العملیات العدائیة على أرض الواقع في كیفیة 
  .ظل الاحتلال

  
  قانون الاحتلال على عملیات الأمم المتحدةطبیق  توجوب) د(

عملیات الأمم المتحدة مجموعة تثیر فضلاً عن مختلف التحدیات الناجمة عن عملیات الاحتلال المعاصرة، 
  علیھاسیطرت وتقودھا  تطبیق قانون الاحتلال على تلك العملیات التيوجوبأخرى من المسائل المتعلقة ب

، في وضع  للقوات التابعة لھاالأمم المتحدة نفسھا، أثناء عملیات الانتشار المیدانيفقد تجد . الأمم المتحدة
 السیادة في الأراضي التي تنتشر فیھا ھذه صاحب بدلاً منینبغي لھا فیھ الاضطلاع بوظائف حكومیة 

 وتحدید ،طبیق ویكون من المھم للغایة في ھذه الحالات البتّ فیما إذا كان قانون الاحتلال واجب الت.القوات
، والبتّ فیما إذا كان  التطبیقواجبلوجوب تطبیقھ تحدیداً دقیقاً إذا ما اعتُبر ھا رفتوالشروط التي یجب 

یخضع للقیود القانونیة المفروضة على أي دولة تسیطر بمفردھا الاحتلال الذي تقوم بھ منظمة دولیة 
  .سیطرة فعلیة على أراض أجنبیة

  
 العملیات التي تُنفذ تحت أن ھناك الكثیر من أوجھ الشبھ بینمفادھا ء ملاحظة ي ھذا الصدد إبداویمكن ف

وتبدو . والاحتلال العسكري التقلیدي، الشرقیة تیمورورعایة الأمم المتحدة، كالعملیات في كوسوفو 
 الدولیة ةعلى الإدار تنطوي عملیات الأمم المتحدة عندماواجبة التطبیق بالتالي القواعد التي تحكم الاحتلال 

واسعة، وذلك حتى وإن تشریعیة و تنفیذیة صلاحیاتولا سیما عندما تُمنح السلطات الدولیة ، للأراضي
 وقد یوفر القانون الدولي الإنساني حلولاً .م الحالاتظالقیاس في معب التطبیق ة واجبالقواعد ه ھذتكان

ذه الحلول في وضع السیاسات التي بھ ، ویمكن الاسترشادذلكالناجمة عن عملیة للكثیر من المشكلات 
على شؤون  ویبدو بالتالي أن وجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني . بتنفیذھا الإدارة الدولیةتضطلع

 الطابع الخاص والأھداف یأخذ بعین الاعتباریتطلب دائماً وصفاً دقیقاً الأراضي الخاضعة للإدارة الدولیة 
  .لھذه العملیاتالخاصة 

  
  اللجنة الدولیة الخاصة بالخبراءعملیة ) ھ(

المعاصرة الملخصة لاحتلال أشكال اتصدّرت المجموعة المتنوعة من التحدیات القانونیة الناجمة عن 
وسائر أشكال إدارة الأراضي الاحتلال "ولیة بشأن اللجنة الدالتي تضطلع بھا  الاستطلاعیةعملیة الأعلاه 

الوقوف على ما إذا كانت قواعد قانون ، إلى 2007 في عام توتھدف ھذه المبادرة، التي بدأ". الأجنبیة
الإنسانیة والقانونیة الناجمة عن أشكال الاحتلال المعاصرة وعلى مدى الاحتلال ملائمة للتصدي للتحدیات 

 وعُقدت ثلاثة .ناك حاجة إلى تعزیز ھذه القواعد أو توضیحھاقوف على ما إذا كانت ھملاءمتھا لذلك، والو
الدول والمنظمات الدولیة والأوساط الأكادیمیة اجتماعات غیر رسمیة شارك فیھا زھاء ثلاثین خبیراً من 

بحثاً بحث المسائل القانونیة المذكورة أعلاه  من أجل 2009  و2008والمنظمات غیر الحكومیة في عاميّ 
بدایة ) 1: (ركّزت الاجتماعات الثلاثة على التوالي على المسائل القانونیة المتعلقة بما یليو. مستفیضاً

الوقوف على مدى ملاءمة قانون  /  ووضع حدود لحقوق قوة الاحتلال وواجباتھا)2(الاحتلال ونھایتھ، 
وشارك الخبراء في . واستخدام القوة في الأراضي المحتلة) 3(رة الأمم المتحدة للأراضي، الاحتلال لإدا

تنص التي  [)Chatham House( للشؤون الدولیة قاعدة المعھد الملكيل وفقاًھذه الاجتماعات، التي عُقدت 
  .بصفتھم الشخصیة، ] المشاركینأو انتماء المتحدثین أوھویة عن كشف ال  عدمعلى

  
ویھدف التقریر . 2011ام في نھایة ع تقریر عن المناقشات التي شھدتھا اجتماعات الخبراء ویُعتزم نشر

س للمسائل التي نوقشت ولمختلف المواقف التي تم الإعراب عنھا أثناء اجتماعات وصف ملموإلى تقدیم 
بشأن الموضوع المتناول، بل یقدم فكرة عامة عن عبّر التقریر عن آراء اللجنة الدولیة یولا . الخبراء
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المجموعات الثلاث الواسعة للمسائل التي تمّ الوقوف مجموعة متنوعة من المواقف القانونیة الحالیة إزاء 
من سیُستخدم  - الوثیقة الختامیة للعملیة الاستطلاعیة الذي یُعدّ - وترى اللجنة الدولیة أن التقریر .علیھا

بشأن ضرورة توضیح بعض أحكام قانون أجل الاسترشاد بھ في المناقشات القانونیة الجاریة والمقبلة 
  .ومن أجل إثراء ھذه المناقشات أھمیة الاحتلال الأكثر

  

  والقوات المتعددة الجنسیات القانون الدولي الإنساني - 3

الأمور التقلیدیة المسؤولیات والمھام المسندة إلى القوات المتعددة الجنسیات على مرّ السنین تجاوزت 
وتزایدت العملیات المتنوعة التي  . الھشّةلمیةتسویات السالالمتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار والالتزام ب

 كانت تحت سواء، ")عملیات السلام"المشار إلیھا في ما یلي باسم (تشارك فیھا قوات متعددة الجنسیات 
 درء مجالات مثلكبیراً لتشمل بالتالي تزایداً ، وسیطرتھاقیادة الأمم المتحدة برعایة الأمم المتحدة أو 

وتغیّر دور القوات المتعددة الجنسیات، . حلال السلام وبناء السلاموإ السلام صنعوالنزاع وحفظ السلام 
لا تقتصر المھام المسندة إلى ف. في تسعینات القرن العشرین  السابقةالنزاع في یوغوسلافیاولا سیما منذ 

ا ددة الجنسیات في أفغانستان أو في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أو في الصومال أو في لیبیالقوات المتع
فحسب، بل تشمل أیضاً المشاركة في على ضمان وقف إطلاق النار فحسب أو مراقبة المناطق العازلة 

 ، أفراد القوات المشاركة فیھاوظروف عملالمتعدد الأوجھ ھذه العملیات  ویبیّن طابع .ةقتالیالعملیات ال
إلى أحیاناً على القتال التي تجبرھم و التي غدت أكثر صعوبة وعنفاً ممّا كانت علیھ في أي وقت مضى

یشمل عملیات السلام وضع إطار قانوني متناسق مدى أھمیة ،  أحد أطراف النزاع ضد طرف آخرجانب
 مسألة متى وكیف ینطبق القانون الدولي زداد أھمیةوت .بكافة تعقیداتھا في الوقت الحاضر للمجتمع الدولي

ا تزید الأشكال الجدیدة لھذه العملیات احتمالات بقدر مالجنسیات الإنساني على أعمال القوات المتعددة 
 عدد من المسائل لم یجر بعد البتّ فيأنھ في ولا یختلف اثنان  .مشاركة ھذه القوات في استخدام القوة

 عن اوفي أن ھذه المسائل القانونیة غیر المحسومة تستحق أن یُنظر فیھ، بعملیات السلامالمرتبطة القانونیة 
 كافة جوانب ھذهأن  الأولى للوھلة كان من الممكن أن یظن المرء نوإ ھا ولعواقبھا،لأھمیت كثب نظراً

  .سُبرت وأصبحت واضحة وضوح الشمس في كبد السماءالمسألة 
  
  وجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني على القوات المتعددة الجنسیات  )أ(

إحدى سیات بموجب القانون الدولي الإنساني لوضع المحتمل للقوات المتعددة الجنلیُعدّ التصنیف القانوني 
 وقد أحجمت بعض الدول والمنظمات الدولیة المشاركة .المسائل الأكثر حساسیة في ما یخص ھذه القوات

عن القبول بوجوب تطبیق القانون الدولي ، من حین لآخرثبت على أرض الواقع ی، كما  عملیات السلامفي
  .ب ھذا التطبیق المعاییر اللازمة لوجوروفتالإنساني على أعمالھا حتى عندما ت

  
أن یكون القانون الدولي الإنساني واجب التطبیق على القوات المتعددة ولم یلق مجرّد التفكیر بإمكانیة 

وكان یُدّعى غالباً بأن القوات المتعددة الجنسیات، ولا سیما قوات . الجنسیات أي اھتمام طوال فترة طویلة
في نزاع مسلح، ولا یمكن بالتالي إخضاعھا لأحكام القانون الدولي كن أن تكون طرفاً  لا یمالأمم المتحدة،

القوات المتعددة الجنسیات بوجھ عام بالنیابة وكان یجري تسویغ ھذا الموقف بالاستناد إلى عمل . الإنساني
لمعنى با" قوة"في نزاع مسلح أو " طرفاً"یحول دون اعتبارھا عن المجتمع الدولي بأسره، ممّا 

، استناداً إلى الشرعیة الدولیة لھذه القوات المتعددة وادُّعي أیضاً. المنصوص علیھ في اتفاقیات جنیف
مصلحتھا الوحیدة  لأن نظراً القوات موضوعیة ومحایدة وغیر متحیّزةھذه  اعتبار یجبأنھ بالجنسیات، 

  . وصونھمافي أي نزاع مسلح تتمثل في إعادة السلام والأمن الدولیین
  

. قانون الحربوقانون مسوّغات الحرب  التمییز بین یزیلأعلاه ولا یختلف اثنان في أن الموقف المذكور 
ویتوقف وجوب تطبیق قانون الحرب على القوات المتعددة الجنسیات على الظروف الخاصة بالوقائع 

 ویجب البتّ في .علةشروط قانونیة محددة، شأنھا في ذلك شأن سائر الأطراف الفار وعلى توف یةالمیدان
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المتعلقة بھ بغضّ النظر عن المھمة القانون الدولي الإنساني أحكام طبیعة أي وضع وفي وجوب تطبیق 
على سبیل المثال التابع للأمم المتحدة الدولیة المسندة إلى القوات المتعددة الجنسیات من قِبل مجلس الأمن 

 للقوات نوح الممالتفویضعدّ یُ و.طراف المناوئة لھا على الأعن الاسم المطلق، وبغضّ النظر لا الحصر
قانون اختصاص ة المسندة إلیھا من المسائل التي تندرج في نطاق المتعددة الجنسیات وشرعیة المھم

، وینبغي ألا تؤثر بالتالي على وجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني على عملیات مسوّغات الحرب
  .على الحالات الأخرىالإنساني  تطبیق القانون الدولي كما ھو الحال في ما یخصالسلام 

  
من أجل صون ھدف القانون  التمییز بین القانون الدولي الإنساني وقانون مسوّغات الحرب لا بدّ منو

ولا تُعفي مسألة . الفعلیة لكافة ضحایا النزاعات المسلحةالحمایة توفیر الدولي الإنساني المتمثل في ضمان 
أي مشارك من الواجبات المترتبة علیھ بموجب القانون شرعیة اللجوء إلى استخدام القوة شرعیة أو عدم 

 ویُعدّ الإبقاء .19المنصوص علیھا في متن ھذا القانونالدولي الإنساني، ولا تحرم أي شخص من الحمایة 
لمذكور آنفاً الذي یقع في ا ، وھو المبدأالمتقاتلینعلى ھذا التمییز أیضاً مھماً للإبقاء على مبدأ المساواة بین 

  .صمیم القانون الدولي الإنساني
  

فیھ  وضع معین نزاعاً مسلحاً یشكل القانون الدولي الإنساني الأمور التي تجعل منتحدید  ولا بدّ أیضاً من
.  في مناطق النزاععادةیحكم عملیة معینة نظراً لنشر القوات المتعددة الجنسیات إطاراً قانونیاً إضافیاً 

لقوات المتعددة الجنسیات للقانون امختلفة، في خضوع مناسبات في  أبدتھالذي اللجنة الدولیة، تمثل رأي وی
 ولا یختلف اثنان في أن المعاییر المستخدمة .عندما تتوفّر الشروط اللازمة لوجوب تطبیقھالدولي الإنساني 

لف عن تلك المطبقة على النزاعات في وجود نزاع مسلح تشارك فیھ قوات متعددة الجنسیات لا تختللبتّ 
واتّسمت بعض المناقشات القانونیة الخاصة . الدولیة وغیر الدولیة على حدّ سواء" التقلیدیة"المسلحة 

ات مقتضیالمع ذلك بمحاولات متكررة لزیادة بوجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني على عملیات السلام 
  بوجود نزاع مسلح شدة العنف اللازمة للقولبأنالخصوص وادُّعي على وجھ . وجوب تطبیقھالدنیا ل
 ممّا ھي علیھ في الحالات كبر أ، عند مشاركة قوات متعددة الجنسیات في العملیات،أن تكونینبغي 

  .الأخرى
  
  تصنیف النزاعات التي تشارك فیھا القوات المتعددة الجنسیات) ب(

مشاركة ھذه القوات في مسلح غالباً حجة للقول بأن ال اعالنزاتُّخذت مشاركة القوات المتعددة الجنسیات في 
 وتؤدي إلى تطبیق القانون الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة على ،النزاع تجعلھ بالضرورة نزاعاً دولیاً

على ولا یتوافق مع الواقع المیداني والقانوني . 20ولكن لا یحظى ھذا الرأي بالقبول لدى الجمیع. ھذا النزاع
المتضررین سیستفیدون الحمایة التي یوفرھا، إذ یعني أن یلقاه في ما یخص قد ن الاستحسان الذي الرغم م

وسنكتفي بمثال . النزاعات المسلحة الدولیةالتي تحكم جمیع قواعد القانون الدولي المتنوعة تطبیق من 
ع مسلح غیر دولي أن الدول المشاركة في نزا  علىدلالةد أي ووجعدم واحد لتوضیح ھذه الفكرة، وھو 

 كما "حربأسیر "صفة مستعدة لمنح من یُؤسر من أفراد الجماعات المسلحة المنظمة غیر التابعة للدول 
القانون الدولي الإنساني الواجب التطبیق أثناءھا على ھو الحال في النزاعات المسلحة الدولیة التي یوجب 

  . للأسرىالبلدان المشاركة فیھا منح ھذه الصفة
  

                                                
 وبروتوكولھا  سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بھا بشأن1994لا یمثّل ھذا الرأي النھج المأخوذ بھ في اتفاقیة الأمم المتحدة لعام   19

كالھجوم على أفراد عملیات الأمم المتحدة (وجب القانون الدولي الإنساني وتجرّم ھاتان الوثیقتان أعمالاً غیر محظورة بم. 2005الاختیاري لعام 
، ویمكن القول بالتالي بأنھما )أو على الأفراد الآخرین المرتبطین بھا والمشاركین في العملیات العدائیة من خلال الاضطلاع بدور قتالي

  .انيیزعزعان مبدأ المساواة بین المقاتلین بموجب القانون الدولي الإنس
انظر القسم الوارد أعلاه بشأن تصنیف النزاعات المسلحة غیر الدولیة للاطلاع على المزید من المعلومات بشأن رأي اللجنة الدولیة في ھذا   20

  .الصدد
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.  عملیات السلامأثناء المادي لتطبیق القانون الدولي الإنساني نطاقال متواصل بشان جدل بالتالي ویوجد
الذي ینبغي الأخذ بھ ھو القانون الذي بعد البتّ في مسألة ما إذا كان الإطار القانوني المرجعي ولم یجر 

وقد لا . ت المسلحة غیر الدولیةیحكم النزاعات المسلحة الدولیة أو القانون الواجب التطبیق على النزاعا
لأن التي تنظّم قیادة العملیات العدائیة،  في ما یخص القواعد یكون ھناك أي اختلاف من الناحیة العملیة،

یحظى  ، والواجبة التطبیق أثناء النزاعات المساحة الدولیة،معظم القواعد المستمدة من المعاھداتتطبیق 
فیة، قانونیة عرباعتباره مسألة كما شُرح أعلاه حة غیر الدولیة لات المس النزاعبوجھ عام بالقبول أیضاً في

أو الأساس القانوني (بوضع المحرومین من الحریة بینما یصبح الأمر مھماً عندما یتعلق على سبیل المثال 
  ).لأنشطة اللجنة الدولیة

  
ذي أخذت بھ محكمة العدل الدولیة للنھج الوأخذت اللجنة الدولیة، عندما تناولت ھذه المسألة، بنھج مماثل 

قضیة (قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا وضدھا في الحكم الذي أصدرتھ في 
 لأغراض ،القیاموینطوي ھذا النھج على . 1986 في عام )نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة

ووفقاً لھذا النھج، .  في وضع معینالمتقاتلینائیة بین كل علاقة ثن بدراسة وتحدید ،القانون الدولي الإنساني
یكون القانون الدولي الإنساني الواجب التطبیق على النزاعات المسلحة الدولیة الإطار القانوني الذي یجب 

ویكون القانون الدولي الإنساني . تقاتل القوات المتعددة الجنسیات قوات مسلحة لدولة معینةالأخذ بھ عندما 
 تواجھالدولیة الإطار القانوني الذي یجب الأخذ بھ عندما غیر  التطبیق على النزاعات المسلحة الواجب

مسلحة منظمة غیر تابعة ) أو جماعات( جماعة حكومة المضیفة لھا،ال، بموافقة القوات المتعددة الجنسیات
  .لدولة معینة

  
  تحدید أطراف النزاع المسلح) ج(

 منلجنسیات في النزاعات المسلحة مجموعة من المسائل المتعلقة بتحدید تثیر مشاركة القوات المتعددة ا
فھل ینبغي القول بأن البلدان . طرفاً في النزاع المسلح من بین المشاركین في عملیة سلامینبغي اعتباره 

؟ وماذا عن  لأغراض القانون الدولي الإنسانيھي وحدھا طرف في النزاع المسلح المساھمة بقوات 
 ،یُنظرینبغي أن ؟ وكیف  وسیطرتھاقیادتھا في ظل  تعمل القوات المتعددة الجنسیات  الدولیة التيالمنظمة

الدول الأعضاء بین عسكري من العمل ال في ةشاركالدول غیر المإلى  ،بموجب القانون الدولي الإنساني
تحالف طرفاً الكین في افتراض یقوم على اعتبار المشارب الأخذیجوز  وھل ؟  المعنیةدولیةالمنظمة الفي 

  ؟ ض النظر عن الوظائف التي یؤدونھا بالفعل في ھذا التحالففي النزاع المسلح بغ
  

 وھو أمر ناتج .بما یكفي من التحلیلتحظ حتى الآن لم ویبدو أن ھذه المسائل وغیرھا من المسائل المماثلة 
التي تعمل  ،قواتاللبلدان المساھمة بأو ا/الإقرار بأن المنظمات الدولیة وعلى ما یبدو عن الإحجام عن 

مھمة  ھذه المسائل وتظل. یمكن أن تكون ھي ذاتھا أطرافاً في النزاع المسلح ،بالنیابة عن المجتمع الدولي
  .تتطلب المزید من التعمق في دراستھاو ،مع ذلك

  
  تجازقیام القوات المتعددة الجنسیات بالاح) د(

بالمشاركة المتزایدة للقوات المتعددة الجنسیات في احتجاز  تتسم عملیات السلام في الوقت الحاضر
ھا الناجمة عن ھذا الوضع في ضمان قیام القوات المتعددة الجنسیات بواجباتویتمثل أحد التحدیات . الأفراد

وتوجد تحدیات .  المحتجزینفي مجال معاملةالدولیة، بما فیھا تلك المستندة إلى القانون الدولي الإنساني 
في ما یخص الضمانات الإجرائیة الخاصة بالاحتجاز إبّان النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ة للغایة شدید

بنقل المحتجزین وتسلیمھم للسلطات المحلیة أو لأي بلد من البلدان المساھمة بالقوات وكذلك في ما یتعلق 
  .المتعددة الجنسیات
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  معاملة"ر مشروع حكومي دولي بشأن وتُدرس ھذه المسائل وغیرھا في الوقت الحاضر في إطا
التي " كوبنھاغنعملیة "، وھو المشروع المعروف باسم "المحتجزین أثناء العملیات العسكریة الدولیة

 بالأمم المتحدة تعمل على إدارة عملیات حفظ السلاموكانت . 2007استھلتھا الحكومة الدانمركیة في عام 
الاحتجاز أثناء عملیات الأمم المتحدة "لخاصة بھا بشأن غرار ذلك لوضع إجراءات العمل الموحدة ا

 الاحتجاز أثناء عملیات تحكمقواعد قانونیة وعملیة موحدة وضع وتھدف كلتا المبادرتین إلى . "للسلام
یتمثل أحد التحدیات الرئیسیة في وضع ویُعدّ ھذا الأمر عملاً مھماً وشاقاً، إذ . القوات المتعددة الجنسیات

بموجب نصوص القانون الدولي الواجبة دة تجسّد كما ینبغي الواجبات المترتبة على الدول معاییر موح
  .التطبیق

  
الاحتجاز أثناء النزاعات المسلحة، ولا سیما النزاعات المسلحة غیر ونظراً لأھمیة التحدیات الناجمة عن 

 مجالات القانون الدولي دھو أحالموضوع  أن ھذا - كما ذُكر من قبل -ترى اللجنة الدولیة الدولیة، 
أُدرج ھذا قد و. قانون المعاھدات أو بطریقة أخرىالتي ینبغي تعزیزھا سواء كان ذلك عن طریق الإنساني 

تعزیز الحمایة الموضوع في تقریر اللجنة الدولیة المقدّم إلى المؤتمر الدولي الحادي والثلاثین بشأن 
  .القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة

  
  "لمزاوجة القانونیةا" )ھ(

لا تثیر مشاركة الدول والمنظمات الدولیة في عملیات السلام مسائل متعلقة بالقانون الواجب التطبیق 
 -باللغة العسكریة  -" وحدة الجھود"وذلك لأن . بتفسیر ھذا القانونمسائل متعلقة فحسب، بل تثیر أیضاً 

ت غیر المتسقة والتطبیق غیر المتناسق للقانون الدولي ثر غالباً بالتفسیراالمنشودة في عملیات السلام تتأ
ونشأ مفھوم . البلدان المساھمة بالقوات والعاملة استناداً إلى معاییر قانونیة مختلفةالإنساني من قِبل 

لإدارة الاختلافات القانونیة بین الشركاء في التحالف من أجل إضفاء أكبر كطریقة " المزاوجة القانونیة"
 واحترام القانون الواجب التطبیق في ن الفعالیة على قیادة عملیات القوات المتعددة الجنسیاتقدر ممكن م

مع أخذ مختلف مستویات تصدیق الدول المساھمة بالقوات على ویُعدّ ضمان قیادة عملیات السلام . آن معاً
صكوك وللقانون صكوك القانون الدولي الإنساني ومختلف التفسیرات التي تضعھا ھذه الدول لھذه ال

  .مھماًالدولي الإنساني العرفي بعین الاعتبار تحدیاً عملیاً 
  

اً نظراً لدرجة التعقید التي یتسم بھا  موضع التنفیذ أمراً یسیراً دائم"المزاوجة القانونیة"ولا یكون وضع 
 تفویض صرعناوتتضمن ھذه ال. عناصرلعملیات السلام، إذ یتكون ھذا الإطار من عدة الإطار القانوني 

جلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والواجبات ذات الصلة بموجب المعاھدات والقانون العرفي، والاتفاقات م
حالف، وإجراءات للقوات، ومذكرات التفاھم الموقعة من قِبل الشركاء في التالوضع القانوني ب الخاصة

وقد تجعل المصادر القانونیة . العناصر، وذلك على سبیل ذكر أھم ھذه  الاشتباكالعمل الموحدة، وقواعد
 إلى التوصلعلى الشركاء في عملیة سلام معینة فعلاً ن الاعتبار من الصعب الكثیرة التي یجب أخذھا بعی

عدم وضمان  "المزاوجة القانونیة"باعتبار ھذا التفاھم شرطاً مسبقاً لإتاحة تفاھم بشأن واجبات كلّ منھم 
 من وغنيّ عن البیان أن.  الجنسیات استناداً إلى أدنى قاسم قانوني مشتركعملیة لقوات متعددةأي تنفیذ 

بالحمایة التي یمنحھا القانون الدولي الإنساني لضحایا الشكوك القانونیة إلى المساس  الممكن أن تفضي
 على "نیةالمزاوجة القانو" لمسألة ة العامالآثاروترى اللجنة الدولیة بالتالي أن تقییم . النزاعات المسلحة

، وعلى عملیة تطبیقھ على أرض الواقع، أثناء عملیات السلام تقییماُ وجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني
  .المزید من التحلیل أكثر دقة یتطلب

  
  الأفعال غیر المشروعة دولیاًن عالمسؤولیة ) و(

مسألة أبرزت عملیات السلام لا بدّ من لفت الانتباه في نھایة المطاف إلى أن درجة التعقید الملازمة ل
وتزایدت .  المسؤولیة القانونیة عند ارتكاب أفعال غیر مشروعة دولیاً أثناء ھذه العملیاتالوقوف على
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وما زالت ھذه المسألة مع ذلك مھمة من الناحیة العملیة كما یتبیّن من . تقدیم إجابة قانونیة وافیةصعوبة 
 مباشراً ارتباطاً ھذه المسألة ترتبطو. دولیةلمحاكم المحلیة وال الدى المرفوعة للدعاوىالعدد المتزاید 

  .مسؤولیة الدول ومسؤولیة المنظمات الدولیةالمسألة العامة المتمثلة في العلاقة بین ب
  

 المسؤولتحدید  ب، على سبیل المثال،من التوضیحات في ما یتعلقالمزید وسیكون من الضروري تقدیم 
المسؤولیة التي تترتب على ھذه تحدید وال غیر المشروعة أثناء عملیات السلام لأفعا قد یُرتكب من عن ما
 على سبیل الأسئلةعنھا، وتضم ھذه  كثیرة مرتبطة بھذا الموضوع تقدیم إجابات ةئلأسوتستحق . الأفعال

 ومن ھو ھذا ،طرف فاعل واحد فقطھل تقع المسؤولیة الدولیة عن فعل غیر مشروع على : المثال ما یلي
، أو التي ارتكبت قواتھا الانتھاك، أو الإشراف/الدولة التي تتولى القیادة(لك الطرف إن كان الأمر كذ

 نوھل یمكن أ؟  )رتھاسیطوقیادتھا سلطتھا أو  في ظل قواتالتعمل الدول المساھمة بالمنظمة الدولیة التي 
لإثبات ھذه ظروف اللازمة  وما ھي الشروط وال؟ مشتركة مسؤولیة الدولیةتتحمل الدول والمنظمات 

یجب فیھ على الدول المساھمة بالقوات ضمان  وھل ینبغي اعتبار عملیات السلام وضعاً ؟  المسؤولیة
عن طریق  المشتركة بین اتفاقیات جنیف 1احترام القانون الدولي الإنساني وفقاً لما تنص علیھ المادة 

  ؟ لفة للقانون الدولي الإنساني مخابأعمالالمتحالفین  مقاتلین القیامدون الحیلولة 
  

مشاركة مباشرة في عملیة التفكّر المتواصلة في ھذه المسائل، وتشارك أیضاً في وتشارك اللجنة الدولیة 
 الإجابة عن بعض  من أجل2009في عام  السویدیة ةكلیة الدفاع الوطنیعملیة خاصة بالخبراء استھلتھا 

المسؤولیة في العملیات العسكریة للقوات "ملیة بوجھ خاص على وتركّز ھذه الع. الأسئلة المذكورة أعلاه
  ."المتعددة الجنسیات

  

   الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة- 4

  التحدیات الإنسانیة الناجمة عن الحضور المتزاید للشركات العسكریة والأمنیة الخاصة) أ(

بالوظائف العسكریة  والأمنیة الخاصة تكلیف الشركات العسكریةنزعة قویة إلى بروز شھد العقد الماضي 
لناجمة عن الحضور المتزاید للشركات العسكریة والأمنیة اوقد ذُكرت التحدیات الإنسانیة . تقلیدیةال

وتواصل  .2007في التقریر الذي قُدّم إلى المؤتمر الدولي في عام  ة المسلحات النزاعالخاصة في حالات
تكلیف ت العسكریة والأمنیة الخاصة التركیز على مسألة شرعیة معظم المناقشات الجاریة بشأن الشركا
 امتیاز"ما إذا كان ینبغي وضع حدود لحق الدول في نقل على  و،ھذه الشركات الخاصة بتلك الوظائف

ویُفترض في واقع الأمر أن  .إلى الشركات الخاصة ،الذي تملكھ الدول دون سواھا ،"استخدام القوة
 في الأجل ة المسلحاتركات العسكریة والأمنیة الخاصة في حالات النزاعیتواصل تزاید حضور الش

 وتعمل دول كثیرة في الوقت الحاضر على تقلیص .المذكورةالمعضلات على   الردودالمتوسط مھما كانت
تزاید اعتماد العسكریین على لمنظومات الأسلحة إلى  التعقید المتزاید ؤديیبینما حجم قواتھا المسلحة 

ویستعین بالشركات العسكریة  .ت التقنیة الخارجیة والتدریب الخارجي لتشغیل ھذه المنظوماتالخبرا
؛ إذا تعاقدت معھا أیضاً منظمات دولیة زبائن آخرون غیر الدولفضلاً عن ذلك، والأمنیة الخاصة، 

لقوات منظمات غیر حكومیة وشركات تجاریة عالمیة للحصول على خدماتھا، ولا یمكن استبعاد قیام او
 الشركات العسكریة والأمنیة باستئجارالعسكریة المتعددة الجنسیات أو الجماعات المسلحة المقاومة 

  . في المستقبلبالنیابة عنھاالخاصة للقتال 
  
ملحوظاً،  اً تزایدة المسلحاتالحاضرة في حالات النزاعالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة تزاید عدد و

، إذ تشمل على سبیل المثال لا الحصر العملیات العسكریة باًارتباطت ذاتھ أكثر أنشطتھا في الوقوأصبحت 
وصیانة ، وتدریب القوات المسلحة وإسداء المشورة إلیھا، حمایة أفراد القوات المسلحة وبُناھا الأساسیة

نیة وجعلت ھذه الأنشطة الشركات العسكریة والأم. منظومات الأسلحة، وحراسة المحتجزین واستجوابھم
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وزادت تعرّض موظفي ھذه الخاصة أكثر قرباً من الأشخاص الذین یحمیھم القانون الدولي الإنساني 
  .الشركات للمخاطر الناجمة عن العملیات العسكریة

  
   الشركات العسكریة والأمنیة الخاصةأنشطةالمبادرات الدولیة الرامیة إلى تنظیم ) ب(

إلى الاضطلاع بعدة مبادرات دولیة ترمي إلى  الخاصة ةالأمنیدفع الحضور المتزاید للشركات العسكریة و
تنظم أنشطة ھذه الشركات وتضمن على توضیح أو تطویر أو إعادة تأكید المعاییر القانونیة الدولیة التي 

وجھ الخصوص امتثالھا للمعاییر السلوكیة المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني وفي القانون 
  .ھذه المبادراتل ویرد أدناه عرض موجز .لإنسانالدولي لحقوق ا

  
  وثیقة مونترو) 1(

مشتركة ترمي إلى  مبادرة 2005اللجنة الدولیة في عام و السویسریة وزارة الخارجیة الاتحادیة استھلت
 الشركاتأثناء العملیات التي تنفذھا  القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانتعزیز احترام 

ھذه المبادرة على المشاركة في ولم تقتصر . في حالات النزاعات المسلحةالعسكریة والأمنیة الخاصة 
 الشركات العسكریة والأمنیة الخاصةممثلي ذوي الخبرة والدرایة من المبادرة اجتذبت  إذ فقط، الحكومات

من  21 دولة17إلى قیام  وأفضت ھذه المبادرة. والخبراء الأكادیمیین وممثلي المنظمات غیر الحكومیة
وثیقة مونترو بشأن الالتزامات القانونیة الدولیة والممارسات  باعتماد 2008في عام الدول المشاركة 

  .السلیمة للدول ذات الصلة بعملیات الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء النزاع المسلح
  

ین المنتمین إلى القطاع الخاص یعملون في فراغ المتعاقدالفكرة الخاطئة القائلة بأن وتدحض وثیقة مونترو 
 وتؤكد مجدداً الواجبات القانونیة المترتبة على الدول ذكرھذه الوثیقة قانوناً جدیداً، بل تفلا تضع . قانوني

أو  أراضیھا في التي تتعاقد معھا أو التي تعمل  العسكریة والأمنیة الخاصةبالشركاتحالیاً في ما یتعلق 
لوضع الواجبات وتوصي الوثیقة بوضع دلیل للممارسات السلیمة . ختصاصھا القضائيالتي تخضع لا

 2011أبریل من عام / دولة أخرى بحلول شھر نیسان19وأعربت . القانونیة الحالیة موضع التنفیذ العملي
ة ونشرت وزارة الخارجی. 22 دولة36لوثیقة مونترو، ممّا رفع عدد الدول المؤیدة لھا إلى عن تأییدھا 

 كتیّباً للتعریف بوثیقة مونترو وشرحھا لعامة الناس بطریقة یسیرة السویسریة واللجنة الدولیة ةالاتحادی
 2008وأحالت الحكومة السویسریة نص ھذه الوثیقة إلى الأمین العام للأمم المتحدة في عام . علیھم

غة الإنجلیزیة والفرنسیة ائق الأمم المتحدة، ویمكن الاطلاع علیھا باللأصبحت الآن وثیقة من وثف
  . والروسیةوالإسبانیة والعربیة والصینیة

  
  لسلوك الشركات الأمنیة الخاصةالمدونة الدولیة ) 2(

الاضطلاع قت ذاتھ و السویسریة بعملیة مونترو ویسّرت في الةاضطلعت وزارة الخارجیة الاتحادی
المعنیین بالخدمات الأمنیة جمیع تشمل سلوك بمبادرة متعددة الأطراف ترمي إلى وضع مدونة 

بما یتوافق مع وتضع مبادئ تھدف إلى تمكین مقدمي الخدمات الأمنیة الخاصة من العمل كریة، والعس
  الأمنیة شركة من الشركات60واعتمد زھاء . والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسانلقانون الدولي الإنساني ا

                                                
وسویسرا والمملكة أسترالیا والنمسا وكندا والصین وفرنسا وألمانیا والعراق وبولندا وسیرالیون وجنوب أفریقیا والسوید  ووأنغولا أفغانستان  21

  .المتحدة الأمریكیة المتحدة وأوكرانیا والولایات
، وھولندا )2009فبرایر / شباط17(، وألبانیا )2009فبرایر / شباط12(، وإكوادور )2009فبرایر / شباط3 (مقدونیا: الدول مع تواریخ التأیید  22

مارس / آذار27(، والبرتغال )2009مارس / آذار13(یونان ، وال)2009مارس / آذار9(، والبوسنة والھرسك )2009فبرایر / شباط20(
 30(، وقطر )2009أبریل / نیسان27 (لیختنشتاین، و)2009أبریل / نیسان22(، وأوروغواي )2009أبریل / نیسان6(، وشیلي )2009
 23(، وأوغندا )2009یونیو /حزیران 15(، وإیطالیا )2009مایو / أیّار20(، وإسبانیا )2009مایو / أیّار18(، والأردن )2009أبریل /نیسان
، )2010أغسطس / آب9(، والدانمرك )2009أكتوبر / تشرین الأول22(، وجورجیا )2009سبتمبر / أیلول29(، وقبرص )2009یولیو /تموز

  ).2011فبرایر / شباط1] (المجر[وھنغاریا 
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نوفمبر من عام /شھر تشرین الثانيفي جنیف في  صةلسلوك الشركات الأمنیة الخامدونة دولیة الخاصة 
  .التزامھا بھا وأعلنت شركات أخرى عدیدة منذ ذلك الحین ،2010

  
 وكذلك في ،التزام الشركات الأمنیة بمعاییر سلوكیة صارمة في مجال استخدام القوةوتنص المدونة على 

 الشركات العسكریة والأمنیة وغیرھم من الأشخاص الذین یخضعون لسیطرةمجال معاملة المحتجزین 
أن تحتوي المدونة على وكان من المتوقع في البدایة . الخاصة أو یتعرضون للمخاطر الناجمة عن أنشطتھا

تضمن آلیة دولیة للحوكمة والرقابة جزأین یصف أولھما معاییر السلوك والإدارة والحوكمة، ویقدم ثانیھما 
المدونة، حتى وقت إعداد ھذه النسخة النھائیة من  كانت و.التزام الشركات الموقعة على المدونة بھا

المتعلقة الالتزامات "و " المبادئ المتعلقة بسلوك الموظفین("، تحتوي على الجزء الأول فقط الوثیقة
المعتزم وضعھا والمراد إدراجھا في المدونة ، بینما لا تزال آلیة الحوكمة والرقابة ")بالإدارة والحوكمة

 ثةتوجیھیة مؤقتة مؤلفة من ممثلین لثلا لجنة اي تضطلع بھتالإعداد العملیة  قید استعراضي إبّان مؤتمر
  ).الشركات والحكومات والمجتمع المدني(معنیة أطراف 

  
الشركات العسكریة ورحّبت اللجنة الدولیة بمدونة السلوك باعتبارھا مبادرة ترمي إلى ضمان التزام 

من المعاییر المعترف بھا،  نقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسالبما ینص علیھ اوالأمنیة الخاصة 
 مستوى التي لا ترقى إلىضحایا النزاعات المسلحة وحالات العنف الإسھام بالتالي في تحسین حمایة إلى و

 ھیر بأن وترى اللجنة الدولیة، باعتبارھا شریكاً في رعایة وثیقة مونترو، أن من المھم التذك.النزاع المسلح
أن تحلّ محل إلى تنظم أنشطتھا بنفسھا الرامیة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة مبادرات لا یمكن ل

المسؤولیة الأولیة الواقعة على عاتق الدول في ما یخص ضمان احترام ھذه الشركات للقانون الدولي 
ولا سیما عندما (لھذه المبادرات  على الرغم من الأھمیة المؤكدة الإنساني في حالات النزاعات المسلحة

  ).تدیرھا ھذه الشركاتتتضمن آلیة للمساءلة 
  
  )مشروع الاتفاقیة (فریق الأمم المتحدة العامل) 3(

الفریق العامل المعنى " 2005یولیو من عام /لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شھر تموزأنشأت 
، الذي "ن وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیرباستخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسا

 وقدّم الفریق العامل .مختلفة من مناطق العالم الجغرافیة منطقة من كلّ منھم استُقدم یتألف من خمسة خبراء
العناصر  تقریراً عن 2010سبتمبر من عام /أیلولإلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شھر 

ولیة جدیدة یمكن وضعھا لتنظیم أنشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة وتشجیع المقترحة لاتفاقیة د
 واعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشھر ذاتھ .ھذه الشركات على احترام حقوق الإنسان

  في إمكانیةالنظر"تتمثل مھمتھ في حكومي دولي مفتوح العضویة عامل قراراً ینص على إنشاء فریق 
. "العسكریة والأمنیة الخاصة ضع إطار تنظیمي دولي بشأن تنظیم ورصد ورقابة أنشطة الشركاتو
، وقد  خمسة أیامتمتد كلّ منھا لمدة اتدورسنویاً في مرة واحدة أن یجتمع الفریق العامل یتعیّن على و

  .2011  من عاممایو/أیارشھر في للفریق العامل الدورة الأولى عُقدت 
  
  نسانيالھدف الإ) ج(

 الشركات في مناقشات متعلقة بشرعیة استخدام - ولا یسعھا أن تشارك -لا تشارك اللجنة الدولیة 
ویتمثل ھدفھا الإنساني الخالص في تعزیز  . في حالات النزاعات المسلحةالعسكریة والأمنیة الخاصة

النزاعات المسلحة عن عندما یعملون في حالات لقانون الدولي الإنساني ل موظفي ھذه الشركات مراعاة
تشجیع الدول على اتخاذ التدابیر اللازمة إرشادات بشأن واجباتھم القانونیة، وطریق أمور تتضمن تقدیم 

وإخضاع ھذه الشركات وموظفیھا الشركات وموظفیھا للقانون الدولي للإنساني ھذه لضمان احترام 
لدولیة إلى تحقیقھ إذ تركز على أنشطتھا وھذا ھو الھدف الذي تسعى اللجنة ا. للمساءلة عند الاقتضاء

وترحّب . المنصوص علیھا في وثیقة مونتروالمیدانیة الرامیة إلى نشر المعرفة بالواجبات القانونیة الحالیة 
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 العسكریة والأمنیة الخاصةالرامیة إلى ضمان عدم ارتكاب الشركات المنظمة بالمبادرات الأخرى 
ویمكن اعتبار جمیع . وللنصوص القانونیة الأخرىالدولي الإنساني وموظفیھا لأفعال مخالفة للقانون 
یمكن أن تؤدي إلى تعزیز حمایة المتضررین من النزاعات المسلحة و المبادرات المذكورة أعلاه متكاملة

  . مستوى النزاع المسلحالتي لا ترقى إلىوحالات العنف 
  
  

   وسائل الحرب وأسالیبھا- خامساً 

  جدیدة المستخدمة في الحرب التكنولوجیات ال- 1

ترسانات الأسلحة الجدیدة وعلى لا یمكن أن یكون ھناك أدنى شك في انطباق القانون الدولي الإنساني على 
 وفقاً لما تنصّ علیھ، على سبیل المثال لا الحصر،  في الحربجدیدةاستخدام التطورات التكنولوجیة ال

ثیر تطبیق قواعد قانونیة موجودة من قبل على تكنولوجیا وی. 23 من البروتوكول الإضافي الأول36المادة 
 في ظل خصائص ھذه تتسم بما یكفي من الوضوحمسألة ما إذا كانت ھذه القواعد جدیدة مع ذلك 

وقد شھدت السنوات . الآثار الإنسانیة المرتقبة التي قد تنجم عنھابالتكنولوجیا، وكذلك في ما یتعلق 
 الفضاء وأوجد. المعركة الحدیثةمن التكنولوجیات الجدیدة إلى ساحة الماضیة إدخال مجموعة واسعة 

ویتزاید استخدام أطراف النزاعات المسلحة . للقتال جدیداً میداناًعلى ما یبدو ) المعلوماتي(السیبراني 
ویتزاید أیضاً استخدام منظومات .  التحكم بھا عن بُعد كالطائرات بدون طیارتمحة التي یلأسلمنظومات ال

لأغراض كالرجال الآلیین  الآلیة منظوماتال، ویُنظر في إمكانیة استخدام بعض الأوتوماتیكیةالأسلحة 
 من المسائل عدداً كبیراًوتثیر كل تكنولوجیا من ھذه التكنولوجیات . القتال في ساحة المعركة في المستقبل

  .أدناه بعضھا فقط بإیجاز ذكرالقانونیة التي سیُ
  
  )"المعلوماتیة(انیة الحرب السیبر"  )أ(

حظیت المسائل القانونیة التي أثارھا احتمال شنّ عملیات عدائیة في الفضاء السیبراني وعبره باھتمام كبیر 
 وساحة جدیدة فقد أوجد الفضاء السیبراني على ما یبدو میداناً جدیداً للقتال. الماضیةللغایة خلال السنوات 

الأرض والجو والبحر والفضاء في ھا الطبیعیة المتمثلة ساحات إلى تُضاف من صنع الإنسانللحرب 
 ترابط جمیع أرجاء العالمیتیح وھو فضاء افتراضي . الخارجي وترتبط بجمیع ھذه الساحات الطبیعیة

التي  الكبیرة ة، على الرغم من الفائد أیضاً وتعني إمكانیة الترابط. الموجود بینھابغض النظر عن الحدود
 موصولاً بشبكة جھازاً أي شيء یملك  من الممكن استھدافسلام، أنر في أوقات الالأموتعود بھا ھذه 

وتعني إمكانیة الترابط أیضاً أن من الممكن أن تكون لنتائج أي ھجوم .  العالمفيمن أي مكان الإنترنت 
لأساسیة ظم الأخرى نظراً لاعتماد الشبكات العسكریة في حالات كثیرة على البُنى اعلى مختلف النُعواقب 
  .التجاریة

  
 ضد أو عبر حاسوب أو نظام حاسوبيتُشنّ عملیات  عام بأنھا بوجھة السیبرانیویمكن وصف العملیات 

تحقیق أغراض مختلفة تضم على سبیل المثال اختراق وقد تھدف ھذه العملیات إلى . تیار البیانات بواسطة
العملیات التي یتحكم بھا  عدیلتإجراء أو نات، أو أو تغییر أو تشفیر البیانقل أو تدمیر أو نظام معین وجمع 

 ویمكن بالتالي استخدام ھذه الوسائل لتدمیر أو .التلاعب بھذه العملیاتأو الجھاز الحاسوبي المخترق 
، كالصناعات والبُنى الأساسیة في العالم الحقیقي" الأھداف"مجموعة متنوعة من  أو تعطیل تعدیل

وتثیر النتائج المحتملة لھذه العملیات بالتالي مخاوف كبیرة على الصعید . والاتصالات النُظم المالیة
                                                

یجب على  ،للحربجدید  سلاح جدید أو أسلوب اعتمادأو تطویر أو دراسة  من البروتوكول الإضافي الأول بشأن 36لما تنص علیھ المادة وفقاً   23
أو  البروتوكول بموجب محظوراً في جمیع الأحوال أو في بعضھا الدول الأطراف الوقوف على ما إذا كان استعمال ذلك السلاح أو الأسلوب

  . التي یجب على ھذه الدول تطبیقھاقاعدة أخرى من قواعد القانون الدوليبموجب أي 
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 الجویةالحركة نُظم مراقبة ما یملكھ العدو من  التلاعب ب،على سبیل المثال، ، إذ یمكن لشخص ماالإنساني
  .المستخدمة فیھا عن طریق العبث بالنُظم الحاسوبیة منشآت نوویة وأأنابیب نقل النفط ظم نُ وأ

وترى .  یعني عدم وجود ضوابط خاصة بنشاط عسكري معین أنھ یمكن ممارسة ھذا النشاط بدون قیودولا
لأحكام القانون تخضع المستندة إلى التكنولوجیا السیبرانیة اللجنة الدولیة أن وسائل وأسالیب الحرب 

عندما تنفیذ العملیات الدولي الإنساني تماماً كما یخضع لھا حتى الآن أي سلاح جدید أو أي نظام جدید ل
 وإذا استُخدمت العملیات .یُستخدم في نزاع مسلح من قِبل طرف في ھذا النزاع أو لصالح ھذا الطرف

 بنظام ، على سبیل المثال،نزاع مسلح لإلحاق الضرر بھ عن طریق التلاعبالسیبرانیة ضد عدو معین في 
نفي كون ھذا الھجوم  الصعب في ھذه الحالة  طائرة مدنیة، فمنبطریقة تؤدي إلى سقوطالمراقبة الجویة 

  . الإنسانيالدولي بموجب القانون ةلمحظورافي واقع الأمر أسلوباً من أسالیب الحرب 
  

اً جدیداً للقتال، والإطار القانوني الذي لفضاء السیبراني، باعتباره میدانوتنطوي عملیة التوفیق بین نشوء ا
 توضّحو.  التفكیر بإمعاننب متعددة، وتتطلبحدیات في جواالنزاعات المسلحة بالتالي على تیحكم 

  : المسائل المطروحة على بساط البحثالفقرات التالیة
  

تحدید المسؤول عملیة ھویة مجھولة، وتعقّد بالتالي البقاء تضمن الرقمنة التي بُني علیھا الفضاء السیبراني 
ب، إن لم یكن من المستحیل، تحدید ھویة الفاعل من الصعویبدو في معظم الحالات بالتالي أن .  الأفعالعن

على نسب وتنجم مصاعب كبیرة عن ھذا الأمر نظراً لاعتماد القانون الدولي الإنساني . المنفذ للھجوم
یستحیل  و،معینةفعندما یستحیل تحدید ھویة منفّذ عملیة . المسؤولیة إلى الأفراد وإلى أطراف النزاع

الوقوف بوجھ خاص  من الصعب للغایة یكونبط ھذه العملیة بنزاع مسلح، بالتالي تحدید الصلة التي تر
  .واجب التطبیق على ھذه العملیةالقانون الدولي الإنساني  على ما إذا كانحتى 

  
تقلیدیة فور استخدام أسلحة  وجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني  وجود  نزاع مسلح وفيشك في ولا

 تطبیق وجوبخص یكون الوضع عسیراً للغایة في ما یلكن و. یبرانیةإلى جانب العملیات السحركیة 
. عن طریق عملیة سیبرانیةألأولى، أو الوحیدة، " العدائیة"تُشنّ الأعمال  عندما القانون الدولي الإنساني

فھل یمكن وصف ھذه الأعمال بأنھا تشكل نزاعاً مسلحاً بالمعنى المنصوص علیھ في اتفاقیات جنیف 
 ھذا الأمر على نوع العملیة، أي ھل یكفي وقفت؟ وھل ی  معاھدات القانون الدولي الإنسانيوغیرھا من

بدو ت و؟  عن التلاعب بالبیاناتةبدنیر اضرأنجم ت أو أن الأمر یتطلب أن التلاعب بالبیانات أو مسحھا لذلك
  .ھذه الأسئلة نھائیة عن عطاء أجوبةلإممارسات الدول في المستقبل الوسیلة الوحیدة المحتملة 

  
التي تفضي إلى وضع حاسمة في مجال تطبیق مختلف القواعد أھمیة " الھجوم"ویكتسي تعریف مصطلح 

 احتواء وینبغي ألا یغیب عن البال .نفیذمبدأ التمییز المنصوص علیھ في القانون الدولي الإنساني موضع الت
محدد لھذا المصطلح، على تعریف البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي 

، "الھجمات"تعني و.  ھذا التعریف عن التعریف المنصوص علیھ في فروع القانون الأخرىواختلاف
 أعمال العنف الھجومیة والدفاعیة ضد ، من البروتوكول الإضافي الأول49من المادة ) 1(بموجب الفقرة 

استناداً إلى ھذا التفسیر، الذي تأخذ بھ اللجنة و. على قوة بدنیة" أعمال العنف"ویدلّ مصطلح . الخصم
وسائر الوسائل  بواسطة الفیروسات والدیدان الحاسوبیة التي تُنفّذیمكن وصف العملیات السیبرانیة الدولیة، 

 أو البیانات امج البرأخرى غیر بممتلكاتمادیة الأخرى وتلحق أضراراً بدنیة بأشخاص أو أضراراً 
، أي ھجوم بالمعنى المنصوص علیھ في القانون "أعمال عنف"للھجوم بأنھا التي تعرضت الحاسوبیة 

  0.الدولي الإنساني
  

ما دامت لا تتسبب في أضرار " الھجوم"العملیات السیبرانیة لا تندرج في نطاق تعریف ویُدّعى أحیاناً بأن 
ھذا الادعاء تسویغ مراد بالوإذا كان  .بدنیة أو عندما یكون في الإمكان التخلص من الآثار الناجمة عنھا
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 ادعاء باطل ھأنترى  اللجنة الدولیة  عملاً قانونیاً في ھذه الحالات، فإنة مدنیممتلكاتاعتبار الھجوم على 
 القانون الدولي الإنساني، توجیھ الھجمات إلا إلىفلا یجوز، بموجب . الساريلا أساس لھ بموجب القانون 

 الأخرى التي لا تندرج في نطاق تعریف الأھداف الأھدافلى عالأھداف العسكریة، ولا یجوز الھجوم 
ولا یتوقف تعریف الأھداف العسكریة على أسلوب . ي تُعدّ بالتالي من الأھداف المدنیةالعسكریة والت

بغض النظر عمّا على حدّ سواء، والحرب المستخدم، ویجب تطبیقھ على الوسائل الحركیة وغیر الحركیة 
 من 52من المادة ) 2(ووفقاً للفقرة . ة المھاجَمالممتلكاتسیبرانیة لا تفضي إلى تدمیر إذا كانت العملیة ال

م مساھمة فعالة في العمل ھاالتي تسالممتلكات لا یجوز الھجوم إلا على ، البروتوكول الإضافي الأول
. مؤكدةریة میزة عسك تعطیلھا، والتي یحقق تدمیرھا التام أو الجزئي أو الاستیلاء علیھا أو العسكري

أن تعطیلھا، ، من خلال الإشارة إلى تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیھا وكذلك إلى ي ھذا التعریفعنوی
بأي طریقة عن طریق تدمیرھا أو مسألة غیر مھمة سواء كان ذلك تعطیل الممتلكات المھاجَمة كیفیة 
  .أخرى

  
وجوب توجیھ  )1(: لسیبرانیة ھجوماً، ما یليالبروتوكول الإضافي الأول، عندما تشكل العملیات اویوجب 

) 2(فقط وعدم الھجوم على المدنیین أو على الممتلكات المدنیة، " الأھداف العسكریة"الھجمات إلى 
خسائر أو أضرار مدنیة في ضیاً عرَوكذلك الھجمات التي یُحتمل أن تتسبب وحظر الھجمات العشوائیة 

ولا سیما (لضمان احترام القاعدتین السابقتین اطات اللازمة وضرورة اتخاذ جمیع الاحتی) 3(ة، مفرط
الھجمات عندما یُحتمل ضرورة الحدّ قدر المستطاع من الأضرار المدنیة العرَضیة ووجوب الامتناع عن 

ولا یختلف اثنان ). المراد الھجوم علیھللھدف أن تكون ھذه الأضرار مفرطة بالمقارنة مع القیمة العسكریة 
بالطریقة ذاتھا سواء شُنّ الھجوم بواسطة أسلحة تقلیدیة أو عبر شبكة  القواعد خذ بھذهوجوب الأفي 

الضرورة على العملیات  ب، التي تظھر عند تطبیق ھذه القواعد،تقتصر المشكلاتولا . حاسوبیة
  :نھا الفقرات التالیة تبیّ ھناك مسائل أخرىتوما زال. السیبرانیة

  
وینطوي ضمان الامتثال لھذه . الھجمات العشوائیةي، كما شُرح أعلاه، یحظر القانون الدولي الإنسان

عن ھذه حتى الآن في ما یخص العملیات السیبرانیة على تحدیات ھائلة نظراً لما یعرفھ الجمیع القاعدة 
 المراد الھجومویثیر ھذا الأمر مسألة ما إذا كانت العملیات السیبرانیة موجھة بدقة إلى الھدف . العملیات

 بسبب آثارھا على البُنى الأساسیة المدنیة حتى وإن كان الأمر كذلكعلیھ، وما إذا كان من الممكن تفادي 
ویتمثل أحد الأمثلة الجلیة في ھذا الصدد في نشر فیروس أو . ترابط الشبكات الحاسوبیة العسكریة والمدنیة

فتّاك، حتى وإن أُدخل مكن لأي فیروس وی. في النُظم الحاسوبیة للدولة المستھدفةمجموعة من الفیروسات 
یتسرّب إلى نُظمھا الحاسوبیة المدنیة وأن یتجاوز في النظام الحاسوبي العسكري فقط للدولة المستھدفة، أن 

ویمكن . البُنى الأساسیة التي تعتمد على ھذه النُظم الحاسوبیةحتى حدودھا فیتسبب في تعطیل أو تدمیر 
لأن من المستحیل توجیھھا إلى  الحالي  الإنسانية بموجب القانون الدولياعتبار ھذه الفیروسات عشوائی

ا یقتضي آثارھا كمھدف عسكري محدد، مما یجعلھا من وسائل أو أسالیب القتال التي لا یمكن الحد من 
  .القانون الدولي الإنساني

  
الھجمات العشوائیة، بل تشمل ولا تقتصر المسائل التي تثیرھا العملیات السیبرانیة على كیفیة التقید بحظر 

 وتبرز في ھذا الصدد قضیة خاصة تتطلب التفكیر بإمعان، وتتمثل .ناسبةغیر المتأیضاً مسألة الھجمات 
على المدنیین والممتلكات الترددیة أو الآثار الثانویة العواقب فیما إذا كان من الممكن عملیاً استباق جمیع 

  .وع عسكري مشرلأي ھجوم على ھدفالمدنیة 
  
 من 57 اتخاذ بعض الاحتیاطات المنصوص علیھا في المادة  التناسب احترام مبدأ التمییز ومبدأقتضيوی

ویتضمن ھذا الأمر وجوب اتخاذ المھاجِم لجمیع الاحتیاطات . البروتوكول الإضافي الأول عند الھجوم
 المدنیة العرَضیة والحدّ رارالأضو رمن أجل تفادي الخسائالممكنة عند اختیاره لوسائل وأسالیب الھجوم 

 العملیات السیبرانیة  الناجمة عنالمدنیة العرَضیةوالأضرار وقد تكون الخسائر  .منھا في جمیع الأحوال
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ممّا قد یدفع في بعض الحالات أقل من الخسائر والأضرار المدنیة العرَضیة الناجمة عن الأسلحة التقلیدیة، 
 میزةال الحالات أن ینظر القائد فیما إذا كان من الممكن تحقیق ي ھذهلقول بأن ھذه القاعدة تتطلب فاإلى 

  .وأسالیبھا القائمة على التكنولوجیا السیبرانیة إن أمكنالعسكریة ذاتھا باستخدام وسائل الحرب 
  

ن القیود القانونیة تنطبق على وسائل الحرب وأسالیبھا القائمة على إوخلاصة القول في ھذا الصدد 
ویبدو جلیاً أنھ لا یجوز شُنّ العملیات  .التكنولوجیاا السیبرانیة على الرغم من حداثة ھذه التكنولوجی

على الرغم إلا بالطریقة الكفیلة وبالقدر الكفیل باحترام القانون الساري السیبرانیة في النزاعات المسلحة 
  .من عدم نصّ القانون الدولي الإنساني على حظر ھذه العملیات نصاً صریحاً

  
 وستواصل ،للأغراض العسكریةوتابعت اللجنة الدولیة التطورات المرتبطة باستخدام الفضاء السیبراني 

متابعة ھذه التطورات عن كثب وتقییم آثارھا الإنسانیة المحتملة من أجل الإسھام في ضمان التقیّد بقواعد 
  .ي المتعلقة بھذه القضیةالقانون الدولي الإنسان

  
   بھا عن بُعدیتم التحكمة التي منظومات الأسلح) ب(

الغیاب في أنھا تتیح للمقاتلین  بھا عن بُعد یتم التحكمتتمثل إحدى السمات الرئیسیة لمنظومات الأسلحة التي 
توجیھ ویمكن لھذه التكنولوجیا الجدیدة أن تساعد المتقاتلین على . جسدیاً عن منطقة العملیات الحربیة

في الممتلكات توجیھاً أكثر دقّة، والحدّ بالتالي من الخسائر والأضرار ھجماتھم إلى الأھداف العسكریة 
لھذه التكنولوجیا ویمكن . المدنیة، شأنھا في ذلك شأن بعض أوجھ التقدّم الأخرى في التكنولوجیا العسكریة

م، وأن تعرّض السكان المدنیین والممتلكات أن تتیح في الوقت ذاتھ المزید من الفرص لمھاجمة الخص
وتتطلب ھذه التكنولوجیا، على الرغم . ضیة الناجمة عن ذلكلتالي لقدر أكبر من الأضرار العرلمدنیة باا

یتم الأسلحة أو منظومات الأسلحة التي من المسافة التي تفصل بین الأشخاص الذین یقومون بتشغیل 
اد استخدامھ وبإطلاق وتوجیھ السلاح المر أن یقوم إنسان بتشغیل  بھا عن بُعد وساحة المعركة،التحكم

 أي تأجیل احترام القانون الدولي الإنساني، بما فیھا ةمسؤولییبدو جلیاً بالتالي أن  و.النار من ھذا السلاح
وعلى ) الأفراد المعنیین(الفرد المعني على تقع ھجوم إذا ما تعذّر احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، 

  .المعني في النزاع المسلحالطرف 
  
 یتم التحكمبارزاً على منظومات الأسلحة التي  مثالاً  بھا عن بُعدیتم التحكمتُعدّ الطائرات بدون طیار التي و

زیادة ة الجویة الآنیة تعزیزاً كبیراً، ممّا أدى إلى فقد عزّزت ھذه الطائرات إمكانیات المراقب. بھا عن بُعد
 یتم التحكموتنطوي منظومات الأسلحة التي .  الھجوماتخاذھا قبل شنّة التي یمكن اطیأشكال التدابیر الاحتی

سواء كان  (عن خصم محتمل ، إذ أظھرت الدراسات أن عزل شخص مابھا عن بُعد مع ذلك على مخاطر
وتبیَّن أیضاً أن . عمالالاست یجعل الاستھداف أیسر ویزید احتمالات إساءة )عزلاً جسدیاً أو عاطفیاً

تتضمن قدرة المشغِّل المحدودة على معالجة كمّ سؤول لھذه المنظومات ة بالتشغیل الملخاصاالتحدیات 
ر والإشراف على أكث ،)"المعلوماتفیض ("بیانات، بما فیھا البیانات المتناقضة في وقت معین كبیر من ال

 المشغِّل على التقیّد التام بقواعد قدرةمدى من منظومة واحدة في الوقت ذاتھ، ممّا یثیر تساؤلات بشأن 
  .القانون الدولي الإنساني ذات الصلة في ھذه الظروف

  الأوتوماتیكیةمنظومات الأسلحة ) ج(

التي یمكن أن تعمل بطریقة ذاتیة مستقلة تلك  ھي الأوتوماتیكیة أو منظومة الأسلحة الأوتوماتیكیةالأسلحة 
ة على ھذه المنظومات  وتضم الأمثل.في البدایةنشرھا أو توجیھھا إنسان وإن كان من الممكن أن یتولى 

عمل بنظام دمج بیانات أجھزة التي ت، والذخائر  الخاصة بالحراسةالأوتوماتیكیةالأسلحة الناریة 
على  على التأكد من أو  وتعمل ھذه المنظومات.، وبعض الألغام الأرضیة المضادة للمركباتالاستشعار

قیام على الرغم من   بطریقة مستقلةالكشف عن نوع معین من الأھداف ثم بإطلاق النار أو بالتفجیر
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طلاق إطلاق النار أو عدم إخاص بالحراسة  أوتوماتیكي ویمكن لسلاح ناري .أشخاص من البشر بنشرھا
 كیفیة ما زال الغموض یكتنف و.بواسطة كلمة سرّالنار بعد التحقق الصوتي من وجود متسلل محتمل 
المقاتلین العاجزین والمھاجمین أو بین الجرحى أو تمییز ھذه المنظومات بین المدنیین والمقاتلین، و

التحذیر الشفھي الصادر عن ھذه المنظومات أو على الامتثال لھذا الأشخاص غیر القادرین على فھم 
عمل بنظام دمج بیانات أجھزة  الذخائر التي توتقوم. ) لغة أجنبیةكانت اللغة المستعملةممكن إذا  (التحذیر

) الدبابات على سبیل المثال(لتحدید مواقع نوع معین من الأھداف العسكریة ، والمبرمجة الاستشعار
بمھاجمة ھذه الأھداف وحدھا فور إطلاقھا إذا ما تأكدت المنظومة من نوع على غرار ذلك  ومھاجمتھا،

ھزة جودة أجاعتمادا تاماً على القدرة على التمییز، التي یوجبھا القانون الدولي الإنساني، وتتوقف . الھدف
منظومات الخاص بویتمثل التحدي الرئیسي . وتنوعھافي المنظومة الاستشعار والبرمجة المستخدمة 

بالمستوى المطلوب بموجب على التمییز  یةقدرة ھذه المنظومات الفعلفي ضمان  الأوتوماتیكیةالأسلحة 
خسائر من تقییم الظومات ھذه المنتمكُّن وما زال الغموض یكتنف أیضاً كیفیة . القانون الدولي الإنساني

التي تصیب الممتلكات لأضرار الإصابات في صفوف المدنیین، أو اضیة في أرواح المدنیین، أو العرَ
  .بالتالي لمبدأ التناسبالمدنیة، والامتثال 

  
  منظومات الأسلحة الآلیة) د(

 الظروف المتغیرة في یمكن أن تتعلّم أو أن تكیّف عملھا لمواجھة التي ھي تلكمنظومة الأسلحة الآلیة 
من الذكاء الاصطناعي ما یؤھلھا لتنفیذ  الحقیقیة الآلیةوتملك منظومة الأسلحة . البیئة التي تُنشر فیھا

 ولم تُستخدم ھذه التكنولوجیا حتى الآن في صناعة الأسلحة على الرغم من .القانون الدولي الإنساني
عن  نشر ھذه المنظومات وینمّ.  الھائل للبحوث الخاصة بھاوالتمویلفي كتابات الخبراء الاھتمام الكبیر بھا 

المسائل ویثیر نشرھا مجموعة متنوعة من . نوعي كبیر في سیر العملیات العدائیةتحول نموذجي وتغیّر 
  .صنع ھذه المنظومات أو نشرھا قبلالتي ینبغي النظر فیھا  ةالقانونیة والأخلاقیة والمجتمعیة الأساسی

  
 قادرة على تنفیذ القانون الدولي الإنساني تحدیاً برمجیاً ھائلاً قد ومة أسلحة آلیة حقیقیةویمثّل صنع منظ

ویبدو تعزیز قدرتھا على التمییز بین المدني والمقاتل، أو بین المقاتل . في الواقع أن تحقیقھ مستحیلیتبیّن 
ویصعب على غرار ذلك تصور . ئعاً أو الجریح، أو بین المقاتل والصیّاد، عملاً راالناشط والمقاتل العاجز

 أو بالاحتیاطات تتخذ القرارات المتعلقة بالمزایا العسكریة أو بالتناسبأن  الآلیةكیف یمكن للمنظومات 
  .أثناء الھجوم في مجموعة متنوعة من الظروف المتغیّرة

  
یقة أكثر أخلاقیة لكي تتصرف بطر برمجة منظومة أسلحة آلیة ، من الناحیة النظریة،وقد یكون من الممكن

 وبالمصلحةبالعواطف وبفقدان الزملاء فلا یأبھ الرجل الآلي . في ساحة المعركةمن الإنسان وحیطة 
. نھ بعید عن الكمالإالشخصیة، وأقل ما یُقال عن سجلّ احترام الجنود البشر للقانون الدولي الإنساني 

وعة من المعضلات على الرغم من عدم جموعة متنلیة مالآسلحة الأمنظومات ویثیر احتمال استخدام 
ھل یُعدّ تفویض : وجود أدلة على إمكانیة ذلك حتى الآن، وتضم ھذه المعضلات على سبیل المثال ما یلي

 وإذا أفضى استخدام منظومة ؟ أمراً مقبولاً من الناحیة الأخلاقیة الموت إلى الآلاتو الحیاة اتخاذ قرارات
أو الأخلاقیة أو السیاسیة عن  القانونیةالمسؤولیة من یتحمل ة حرب، ف إلى ارتكاب جریمالأسلحة الآلیة

؟  أو القیادة التي تقوم بنشرھاأھو المبرمِج أو الصانع : الآلیةالأسلحة الخیارات التي أخذت بھا منظومة 
 مسؤولیةعلى الجھة التي تتحمل الإذا ما تعذّر الوقوف  قانونیاً أو أخلاقیاً المنظوماتوھل یُعدّ نشر ھذه 

 وتدلّ ھذه الأسئلة على أن النقاش بشأن الآثار القانونیة وغیرھا ؟  وفقاً لما یوجبھ القانون الدولي الإنساني
قب  سیكون نقاشاً شائكاً، وسیتطلب دراسة العواالآلیةمنظومات الأسلحة من الآثار المترتبة على استخدام 

  .معانعلى سبیل المثال لا الحصر بإالإنسانیة لاستخدامھا 
  

التي  المسائل القانونیة وغیرھا من المسائلالكثیر من على قاطعة مانعة إعطاء أجوبة وخلاصة القول إن 
لفت النظر إلى أن ویمكن  .تطلب بعض الوقتسیأثارتھا التطورات التكنولوجیة المبیّنة في ھذا القسم 
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انت التكنولوجیات الجدیدة جیدة أو سیئة ما إذا ك فی، على ما یبدو،المسألة الحاسمة في ھذا الصدد لا تتمثل
، بل  التكنولوجیات الجدیدة القانون القائمغیّرولا ت .ذاتھا، بل في ظروف استخدام ھذه التكنولوجیاتفي حدّ 

عن الناجمة بعض التحدیات مواجھة لا تنظّم  الحالیة ن المعاییرآخذة بعین الاعتبار أیجب أن تلتزم بھ 
مناقشة وترى اللجنة الدولیة أن من المھم ضمان . التفصیلاً، وقد تتطلب المزید من استخدامھا تنظیماً كافی

ما یمكن أن ینجم عن  مناقشة مستنیرة، ولفت الانتباه إلى ضرورة تقییم المسائل المرتبطة بھذا الموضوع
نساني، وضمان  على القانون الدولي الإةإنسانیة وآثار قانونی عواقبالتكنولوجیات الجدیدة والمتطورة من 
القانون  فیھا ضمان احترام یتعذراستخداماً سابقاً لأوانھ وفي ظروف عدم استخدام التكنولوجیات الجدیدة 

  .الدولي الإنساني
  

  استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مكتظة بالسكان - 2

، معاناة بشریة ھائلةتتسبب في  في المناطق المكتظة بالسكان بأنھا تُخاض النزاعات المسلحة التي تُعرف
بصورة مباشرة من حیث الوفیات والإصابات والإعاقات دفع المدنیون ثمناً باھظاً لھذه النزاعات إذ ی

من حیث الدمار الواسع النطاق الذي یصیب بیوتھم  بصورة غیر مباشرة وكذلكالدائمة الناجمة عنھا، 
 یصعب قیاسھا، فضلاً عن ذلك، من آثار نفسیة نیعاني الكثیر من المدنییو. وسُبل عیشھم والبُنى الأساسیة

ناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان طوال فترات طویلة الأجل آثار ولكنھا 
 المناطق الناس الذین یعیشون فيمن المحتمل أن یتضرر بأن على ما یبدو ویصح القول  .زمنیة طویلة

 الأسلحة المتفجرة الأخرى أكثر من وي والمدفعي واستخداملقصف الجمن عملیات ا المكتظة بالسكان
المستخدمة في أولئك الذین یعیشون في المناطق الریفیة ولا یتعرضون لآثار الأسلحة المتفجرة تضرر 

  . ھذا الصددوإن لم تكن ھناك بیانات علمیة فيحتى ، تعرضاً مباشراًالأماكن المعمورة أو الحضریة  
  

  بالعواقب الإنسانیة وغیرھا من العواقب2009یس اللجنة الدولیة في كلمة ألقاھا في عام وقد ذكّر رئ
  :إذ قال آنذاك ما یلي، الناجمة عن العملیات العسكریة في المناطق المكتظة بالسكان

. لا یقتصر التغیّر على أنواع الأسلحة فقط، بل یشمل البیئات التي تُستخدم فیھا الأسلحة غالباً
في المناطق الحضریة المكتظة بالسكان التي تُشنّ  العدد المتزاید للعملیات العسكریة ھمأسوقد 

عواقب إنسانیة وخیمة على وتُستخدم فیھا غالباً نیران الأسلحة الثقیلة التي یمكن أن تكون لھا 
ا وم. [...]  في إثارة النقاش الدائر في ھذا الصددالسكان المدنیین القاطنین في ھذه المناطق

فھل تكفي . خطیرة متنوعة على صعید سیر العملیات العدائیةمسائل مع ذلك زالت ھناك 
قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبیق للوقوف على الظروف التي یجوز فیھا 

؟ وھل یتطلب  في المناطق المكتظة بالسكان على سبیل المثالاستخدام نیران الأسلحة الثقیلة 
أكثر ومحیطھا أو إصدار التحذیرات للسكان المدنیین وضع معاییر ھداف التأكد من الأ

عمال لإما ھي الوسیلة المجدیة ، ولكن مواصلة تطویر القانون؟ وربما یتطلب الأمر  صرامة
  ؟  التقیّد بھ ورصد مدىالقانون

  
  انالقیود القانونیة المفروضة على استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسك

والقنابل الجویة التي الصغیرة توجد أنواع كثیرة من الأسلحة المتفجرة التي تتراوح بین القنابل الیدویة 
، بید أن التعاریف الواردة  المتفجرةالعبوات ویعرّف عدد من الصكوك القانونیة .تزن مئات الكیلوغرامات

 العنصر أن یلاحظ أنمع ذلك المرء  یستطیعو. المعاھدة التي ترد فیھاأغراض لكي تناسب وُضعت فیھا 
 اقتضاءیتمثل في  المتفجرة ةفي الاتفاقیات للأسلحریف المنصوص علیھا ا في جمیع التعالذي یتكرر

  .وشظایاینتج عن انفجارھا عصف تشغیل ھذه الأسلحة عن طریق تفجیر مادة شدیدة الانفجار 
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 إلى تعریض المدنیین والبُنى الأساسیة سكانفي المناطق المكتظة بال  استخدام الأسلحة المتفجرةؤديوی
 أو الإصابة أو الوفاة من المخاطر المحتملة المتمثلة في - لا بل وحتى لأكبر قدر -لقدر كبیر المدنیة 
 ةاستخدام ھذه الأسلح في حدّ ذاتھولا یحظر القانون الدولي الإنساني . أو عشوائیةعرَضیة بطریقة الدمار 
 قواعد القانون الدولي أخذفي كل حالة على حِدة مع البتّ في جواز اللجوء إلیھا یجب بالتالي و. مع ذلك

باتخاذ فرض واجبات تُلزم بعین الاعتبار وتحظر الھجمات العشوائیة وغیر المتناسبة الإنساني التي 
  .24الاحتیاطات الممكنة أثناء الھجوم

  
مات العشوائیة ھي تلك الھجمات غیر الھجوتقتضي أغراض ھذا النقاش التذكیر على وجھ الخصوص بأن 

عذّر توجیھھا إلى  یتطریقة أو وسیلة للقتال التي تُستخدم فیھا  تلكوأالموجھة إلى ھدف عسكري محدد، 
 كما یقتضي  حصر آثارھایتعذّر طریقة أو وسیلة للقتال تُستخدم فیھاأو تلك التي ھدف عسكري محدد، 
الھجوم  واع الھجمات العشوائیة المحظورة بموجب نص صریح فيیتمثل أحد أنو. القانون الدولي الإنساني

عن عدداً من الأھداف العسكریة الواضحة التباعد والتمیز أوسیلة تستھدف بأي طریقة قصف عن طریق ال
من المدنیین أو مماثلاً تجمعاً  والواقعة في مدینة أو بلدة أو قریة أو منطقة أخرى تضم اًبعضھا بعض

 ویُحظر أیضاً الھجوم الذي ینتھك مبدأ التناسب .اً واحداً عسكریاً ھدفباعتبارھاة، المدنی الممتلكات
 ئرخسا التسبب فيالھجوم الذي یمكن أن یتوقع منھ المنصوص علیھ في القانون الدولي الإنساني، أي 

كات  بالممتلعرَضیةأضرار إلحاق في بھم أو  عرَضیةات إصابإلحاق في في أرواح المدنیین أو عرَضیة 
ملموسة العسكریة المیزة یكون مفرطاً بالقیاس إلى المن ھذه الخسائر والأضرار في مزیج المدنیة، أو 

  . المنشودة من الھجوممباشرةالو
  

مراعاة الحقیقة المتمثلة في أن أسالیب یرمي إلى ولا بدّ من لفت الانتباه إلى أن حظر الھجمات العشوائیة 
قد تترتب علیھا في یكون استخدامھا مشروعاً تماماً في بعض الحالات أو وسائل القتال التي یمكن أن 

وینطوي یھا في البروتوكول الإضافي الأول، ظروف أخرى آثار مخالفة لبعض القیود المنصوص عل
.25 في ھذه الحالةاستخدامھا في ھذه الظروف على ھجوم عشوائي

لتأكید من الظروف التي یمكن أن تجعل ویُعدّ استخدام بعض الأسلحة في منطقة مكتظة بالسكان با
التي  مجموعة متنوعة للغایة من الأسلحة بلا ریبویتضمن مفھوم الأسلحة المتفجرة . عشوائیاً ھااستخدام

، ولا یُعدّ استخدام الأسلحة المتفجرة في منطقة مكتظة بالسكان بالتالي استخداماً تصیب مناطق مختلفة
ویتمثل المعیار الحاسم لقانونیة الأسلحة المتفجرة في ظل حظر . حالاتفي جمیع الفي حدّ ذاتھ عشوائیاً 

یدلّ على الطریقة الخاصة " متفجرة"أن وصف ھذه الأسلحة بأنھا ، وعلى الرغم من الھجمات العشوائیة
بالنظر إلى ، في ضوء نطاق تأثیرھا وقادرة فیما إذا كانت ھذه الأسلحة لإصابة ھذه الأسلحة لھدفھا،

على ووجود الكثیر من البُنى الأساسیة المدنیة فیھا،  بالسكان المدنیین بھدفھالمناطق المحیطة اكتظاظ ا
التمییز بین الھدف العسكري المستھدف والمدنیین والممتلكات المدنیة وعلى الحدّ من الآثار الناجمة عن 

  .استخدامھا كما یقتضي القانون الدولي الإنساني
  

المتمثل في اتخاذ بواجبھم العام على إلزام المتقاتلین  بطریقة حذرة للغایة العملویجب في ھذا المضمار 
للعملیات طوال عملیة التخطیط وصون الممتلكات المدنیة جمیع الاحتیاطات الممكنة لحقن دماء المدنیین 

ھذه وطوال عملیة إدارة العسكریة التي تنطوي على استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مكتظة بالسكان 
الأھداف المستھدفة  ویجب على وجھ الخصوص اتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة للتأكد من أن .العملیات

                                                
یجب التذكیر في ھذا الصدد بأن اختلاط المقاتلین بالمدنیین من سمات الحرب في المناطق المكتظة بالسكان، ممّا یعني أنھ یجب أیضاً على   24

الاحتیاطات المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني لدرء آثار الھجوم عن المدنیین ) قدر المستطاع(الطرف الذي یتعرض للھجوم أن یتخذ 
  .وعن الممتلكات المدنیة

، CDDH/215/Rev.1، الوثیقة 55، الفقرة 274، المجلد الخامس عشر من السجلات الرسمیة، الصفحة )77-1974( المؤتمر الدبلوماسي   25
  .الملحق
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من ھذه ضیة والحدّ الھجوم لتفادي الأضرار العرَأھداف عسكریة، وكذلك عند اختیار وسائل وأسالیب 
إذا ھ تأجیلغاء الھجوم أو  ویعني ھذا الواجب أیضاً أنھ یجب إل.في جمیع الأحوالقدر المستطاع الأضرار 

  .ما كان من المتوقع أن ینتھك ھذا الھجوم مبدأ التمییز أو مبدأ التناسب
  

ترى أنھ ینبغي تجنّب استخدام الأسلحة المتفجرة التي تصیب منطقة وخلاصة القول إن اللجنة الدولیة 
وعلى الرغم من عدم وجود  بسبب الاحتمال الكبیر للآثار العشوائیةواسعة في المناطق المكتظة بالسكان 

  .حظر قانوني صریح لأنواع محددة من ھذه الأسلحة
  

  المباشرة في العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي الإنسانيمفھوم المشاركة  - 3

كما ذُكر في التقاریر المقدمة إلى المؤتمر الدولي الثامن ، تتسم البیئة المیدانیة للنزاعات المسلحة المعاصرة
وتتمیز ھذه البیئة على سبیل المثال لا الحصر . بالتغیّر المتواصلعشرین والمؤتمر الدولي الثلاثین، وال

ة، وبمشاركة المدنیین أكثر من أي وقت نیة المدنیاالسكالتجمعات  مناطقبانتقال العملیات العسكریة إلى 
، وبتزاید ) حدّ سواءإلى جانب الدول والجماعات المسلحة المنظمة على(مضى في العمل العسكري 

بالعمل وقامت اللجنة الدولیة، في ظل ھذا الواقع، . في التمییز بین المقاتلین والمدنیین العملیة صعوباتال
 شاركوا - خبیراً قانونیاً دولیاً 50 مع فریق یضم زھاء 2008 إلى عام 2003خلال الفترة الممتدة من عام 

المشاركة المباشرة في " مشروع یھدف إلى توضیح مفھوم تنفیذل - بصفتھم الشخصیة  أعمال الفریقفي
واستناداً إلى تقییم مستفیض لمناقشات الخبراء وإلى . بموجب القانون الدولي الإنساني" العملیات العدائیة

دلیل تفسیري لمفھوم "بحوث وتحلیلات داخلیة إضافیة، أنجزت اللجنة الدولیة إعداد وثیقة ختامیة معنونة 
 ھذه الوثیقة، التي بّرتعولا . "مباشرة في العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي الإنسانيالمشاركة ال

  .آراء اللجنة الدولیةعن ، سوى 2009نُشرت في عام 
  

تعزیز حمایة المدنیین عن طریق توضیح كیفیة التمییز بین ویھدف الدلیل التفسیري في المقام الأول إلى 
مشاركة مباشرة في "المدنیین المشاركین والمدنیین غیر المشاركین ك بین المدنیین والمقاتلین، وكذل

ولا یسعى الدلیل التفسیري إلى تغییر قواعد القانون . بموجب القانون الدولي الإنساني" العملیات العدائیة
ولي الإنساني الدولي الإنساني الملزمة، بل یقدّم توصیات اللجنة الدولیة بشأن كیفیة تفسیر أحكام القانون الد

ولا یُراد تطبیق . رة في العملیات العدائیة في النزاعات المسلحة المعاصرةالمتعلقة بمفھوم المشاركة المباش
القادة العسكریون وسائر المسؤولین عن یُراد أن یواصل ھذا الدلیل في حدّ ذاتھ على الصعید المیداني، بل 

في شھر ومحاضر اجتماعات الخبراء ذا الدلیل وقد نُشر ھ. قیادة العملیات العسكریة استخدامھ
إلى اللغة الفرنسیة والإسبانیة وتُرجم الدلیل التفسیري في غضون ذلك  .2009من عام یونیو /حزیران

وشاركت اللجنة الدولیة في حوار استباقي مع الأوساط العسكریة والحكومیة وغیر . والصینیة والعربیة
  .كادیمیة من أجل شرح الدلیل التفسیري ونشرهالحكومیة والأوساط الإنسانیة والأ

  
  :موجز للغایة للأسئلة الرئیسیة المطروحة والأجوبة المقدّمة في الدلیل التفسیريویرد أدناه ملخّص 

  
  ؟ غراض مبدأ التمییزلأمن الذي یُعتبر مدنیاً ) 1(

ما لم وم المباشر من الھجالأشخاص المحمیین نطاق الحمایة التي یتمتع بھا یحدد الجواب عن ھذا السؤال 
 المباشرة في ھذه تھمطوال فترة مشاركفیما عدا ومشاركة مباشرة  العدائیة العملیات في یشاركوا
الذین تتمثل وظیفتھم (الجماعات المسلحة المنظمة  ویُعدّ التمییز بین أفراد القوات المسلحة أو.العملیات

الذین لا یشاركون (والمدنیین ) عن طرف في نزاع مسلحالمتواصلة في تسییر العملیات العدائیة بالنیابة 
غیر  وأمتقطعة  وأبطریقة عفویة إلا یشاركون فیھا لا  أو الذین في العملیات العدائیة مشاركة مباشرة

  .لأغراض تسییر العملیات العدائیةأمراً مھماً ) منظمة
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طرف لنون من أفراد القوات المسلحة الذین لا یكو لكافة الأشخاص ،في النزاعات المسلحة الدولیة، یحقو

التمتع بالحمایة من الھجوم المباشر ما لم یشاركوا في عامة تعبئة في النزاع ولا من المشاركین في 
ویُعتبر .  في ھذه العملیاتوفیما عدا طوال فترة مشاركتھم المباشرةالعملیات العدائیة مشاركة مباشرة 

 الذین یمكن نسب ،) المتطوعین، إلخوفرق ،تمیلیشیاالثل م(أفراد القوات المسلحة غیر النظامیة 
 فلا یُعتبر ھؤلاء من .دولة طرف في نزاع مسلح، من أفراد القوات المسلحة لھذه الدولةتصرفاتھم إلى 

فر لدیھم المعاییر التي یقتضي القانون الدولي المدنیین لأغراض تسییر العملیات العدائیة حتى وإن لم تتو
  .26ھا للتمتع بامتیازات المقاتل وبالوضع القانوني لأسیر الحربالإنساني توفر

  
كافة الأشخاص الذین لا یكونون من أفراد القوات المسلحة  ، فإنفي النزاعات المسلحة غیر الدولیةأمّا 

التابعة لطرف في النزاع یُعتبرون من المدنیین ویحق لدولة معینة أو من أفراد الجماعات المسلحة المنظمة 
التمتع بالحمایة من الھجوم المباشر ما لم یشاركوا في العملیات العدائیة مشاركة مباشرة وفیما  بالتالي لھم

  .عدا طوال فترة مشاركتھم المباشرة في ھذه العملیات
  

لطرف في وتشكّل الجماعات المسلحة المنظمة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة القوات المسلحة 
المباشرة في تتألف من أفراد فقط تتمثل وظیفتھم المتواصلة في المشاركة ل، والنزاع من غیر الدو

 الشخص ویتمثل المعیار الحاسم لانتماء الأفراد لجماعة مسلحة منظمة فیما إذا كان. العملیات العدائیة
المعني یضطلع لصالح ھذه الجماعة بوظیفة متواصلة تتطلب مشاركتھ المباشرة في العملیات العدائیة 

بحكم  ،ولا تنطوي الوظیفة القتالیة المتواصلة ").الوظیفة القتالیة المتواصلة"المشار إلیھا في ما یلي باسم (
في النزاعات المسلحة  على الحق في التمتع بامتیازات المقاتل غیر الموجودة في جمیع الأحوال ،القانون

المدنیین عن ة لطرف في النزاع من غیر الدول القوات القتالیة المنظمة التابعغیر الدولیة، بل تمیّز أفراد 
، أو  إلا بطریقة عفویة أو متقطعة أو غیر منظمة مشاركة مباشرةالذین لا یشاركون في العملیات العدائیة

  .وظائف أخرى غیر قتالیةبوظائف سیاسیة أو إداریة أو إلا یضطلعون لا الذین 
  

لتنظیم اللازمة لاعتباره نزاعاً مسلحاً في نطاق قضایا درجة الشدة وا العنف المسلح الذي لا یبلغ ویندرج
. تحكمھ المعاییر الدولیة والقوانین المحلیة الواجبة التطبیق في مجال إعمال القانونالقانون والنظام، أي 

لعنف التي تندلع أثناء نزاع مسلح، سواء كان ھذا النزاع دولیاً أو غیر وینطبق ھذا الأمر حتى على أعمال ا
  .إذا كانت أعمال العنف ھذه غیر مرتبطة بالنزاع المسلح الدائر دولي،

  
  ؟ ما الأعمال التي ترقى إلى مستوى المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة) 2(

من بالحمایة  مدني تمتع شخصؤدي إلى تعلیق تي ت الة الفردیاتیحدد الجواب عن ھذا السؤال التصرف
یقوم المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة إلى أعمال عدائیة محددة ویشیر مفھوم . ة المباشراتمالھج

وینبغي تفسیرھا تفسیراً . بھا أفراد في إطار سیر العملیات العدائیة الجاریة بین أطراف النزاع المسلح
  .في حالات النزاعات المسلحة غیر الدولیةمماثلاً 

  
 المعاییر التراكمیة ھ تتوفر فیما لمملیات العدائیة  الع في بأنھ مشاركة مباشرةما وصف عمل لا یمكنو

  :التالیة
بالقدرة العسكریة یجب أن یكون من المحتمل أن یؤدي العمل إلى الإضرار بالعملیات العسكریة أو   -1

وفاة أو إصابة أشخاص یتمتعون بالحمایة من لطرف في نزاع مسلح، أو أن یؤدي بدلاً من ذلك إلى 

                                                
معاییر الوظیفیة ذاتھا التي تنطبق یجري البتّ في مسألة الانتماء إلى أفراد القوات المسلحة غیر النظامیة التابعة لطرف في النزاع استناداً إلى ال  26

  .على الجماعات المسلحة المنظمة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة



31IC/11/5.1.2    50

المعیار المشار إلیھ في ما یلي باسم (تدمیر ممتلكات تشملھا ھذه الحمایة  إلى الھجمات المباشرة أو
  ؛")عتبة الضرر"

 أن ینجم عن ھذا العمل أو لالذي یُحتمویجب أن تكون ھناك علاقة سببیة مباشرة بین العمل والضرر   -2
  إلیھ في ما یلي باسمالمعیار المشار(عن عملیة عسكریة منسّقة یشكّل ھذا العمل جزءاً لا یتجزأ منھا 

  ؛")السببیة المباشرةالعلاقة "
طرف في النزاع عتبة الضرر اللازمة تأییداً لالعمل بالتحدید التسبب المباشر في  تعمّدأن یویجب   -3

  ").الصلة القتالیة"المعیار المشار إلیھ في ما یلي باسم  (على حساب طرف آخر
  

ي ت وال،تبة الضرر والعلاقة السببیة المباشرة والصلة القتالیةعوتتیح ھذه المعاییر الثلاثة المتمثلة في 
التمییز بین الأنشطة التي ترقى إلى مستوى المشاركة المباشرة في العملیات  ،یجري الأخذ بھا في آن معاً

 ولا تفضي بالتالي إلى فقدان الحمایة من ،العدائیة والأنشطة التي لا تندرج في إطار سیر العملیات العدائیة
  . تمییزاً یمكن التعویل علیھ،الھجمات المباشرة على الرغم من حدوثھا إبّان نزاع مسلح

  
مشاركة المباشرة في العملیات من أعمال ال لتنفیذ عمل معین وفضلاً عن ذلك، تشكّل تدابیر التحضیر

  .جزءاً لا یتجزأ من ھذا العملوعودتھا منھ، تنفیذه العدائیة، وكذلك نشر القوات في موقع 
  
  ؟  الحمایة من الھجمات المباشرةالشروط التي تحكم فقدان الحق في ما ) 3(

الحمایة من الھجمات المباشرة، الحق في مدة فقدان ) أ: (التالیةمسائل ال الجواب عن ھذا السؤال یتناول
ضد والقواعد والمبادئ التي تحكم استخدام القوة ) ج( في حالات الشك، والافتراضات والاحتیاطات) ب(

  . من الھجمات المباشرةالحمایةالحق في  استعادة نتائجو) د(أھداف عسكریة مشروعة، 
  
یفقد المدنیون الحق في الحمایة من الھجمات ة أن الحمایالحق في فقدان ل النطاق الزمني ویعني) أ(

، بینما یفقد في العملیات العدائیةعمل محدد یرقى إلى مستوى المشاركة المباشرة المباشرة طوال مدة كلّ 
انظر (المنظمة التابعة لطرف في النزاع المسلح من غیر الدول صفتھم المدنیة أفراد الجماعات المسلحة 

بوظیفتھم  قائمینما داموا  ،الحمایة من الھجمات المباشرةالحق في  ویفقدون بالتالي ،) أعلاه)1(البند 
  .القتالیة المتواصلة

  
مشاركة المدنیین المباشرة في العملیات العدائیة إلى قدر كبیر ن تفضي أمن الناحیة العملیة ویُحتمل ) ب(

ویُعدّ اتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة عند البتً فیما إذا . على صعید الأخذ بمبدأ التمییزمن الخلط والشك 
، رةیشارك في العملیات العدائیة مشاركة مباشفیما إذا كان ، كان كذلك، إن كان شخص ما مدنیاً والبت

أمراً مھماً للغایة لتفادي الاستھداف الخاطئ أو العشوائي للمدنیین الذین یحق لھم التمتع بالحمایة من 
 ویجب عند الشك الافتراض بأن الشخص المعني یتمتع بالحمایة من الھجمات .الھجمات المباشرة

  .المباشرة
  
 بسبب المشاركة المباشرة في العملیات  إمّا،ولا یعني فقدان الحق في الحمایة من الھجمات المباشرة) ج(

عدم وجود  ،)أفراد الجماعات المسلحة المنظمة(ا بسبب الوظیفة القتالیة المتواصلة وإمّ) المدنیون(العدائیة 
في اختیار وسائل إلحاق الضرر  نتلیاقالمت، إذ یُعدّ المبدأ القائل بأن حق  في ھذا الصددقیود قانونیة أخرى

وتوجد قیود قانونیة . تھومعاھدا المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني العرفي  غیر مطلق منبالعدو
، وتستند ھذه القیود إلى أحكام محددة في حتى على الھجمات المباشرة على الأھداف العسكریة المشروعة

إلى نصوص  أو  أو إلى المبادئ التي یقوم علیھا القانون الدولي الإنساني برمتھالقانون الدولي الإنساني
  .القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبیق
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 القوة التي یجوز استخدامھا ضد الأشخاص الذین لا یحق لھم التمتع حجمویجب بالتالي ألا یتجاوز نوع و
بالحمایة من الھجمات المباشرة ما ھو ضروري فعلاً لتحقیق ھدف عسكري مشروع في الأوضاع السائدة 

 القیود التي یفرضھا القانون الدولي الإنساني على وسائل وأسالیب الالتزام بوجوبفضلاً عن ، عندئذ
محددة من وسائل الحرب وأسالیبھا، ودون المساس بالقیود الإضافیة التي قد تفرضھا نصوص القانون 

  .الدولي الأخرى الواجبة التطبیق
  
 مدنیین المباشرة في العملیات العدائیةمشاركة ال ، كما ذُكر أعلاه، الإنسانيولا یحظر القانون الدولي) د(

ویستعید المدنیون عندما یكفّون عن المشاركة . ولا یمنحھم في الوقت ذاتھ امتیازات بسبب ھذه المشاركة
التابعة لطرف في نزاع مسلح من المباشرة في العملیات العدائیة، أو أفراد الجماعات المساحة المنظمة 

الحق في الحمایة الكاملة الممنوحة طلاع بوظیفتھم القتالیة المتواصلة، عندما یكفّون عن الاضغیر الدول 
 للقانون المحلي  المحتملةنتھاكاتالا ولكن لا یُعفون من المحاكمة علىللمدنیین من الھجمات المباشرة، 

  .والقانون الدولي
  

في الأوساط یل التفسیري بعض جوانب الدل تھا أثارالتيالمناقشات القانونیة ولا بدّ من لفت الانتباه إلى 
وتتمثل إحدى المسائل التي تبیّن أنھا مثیرة للجدل على . غیر الحكومیة منذ نشره وةالحكومیة والأكادیمی

فھوم ھذا المصیغة  البعض عتبریف.  الوارد أعلاهوصفھمفھوم الوظیفة القتالیة المتواصلة بسبیل المثال في 
 وتم الإعراب عن مجموعة مماثلة من الآراء .ایةضة للغأنھا فضفا یرى آخرون بینما ،ضیقة للغایة

أنھ لا یجوز الھجوم على المدنیین الذین یشاركون في المتنوعة بشأن وجھة نظر اللجنة الدولیة المتمثلة في 
خلال مدة كل عمل من أعمال إلا العملیات العدائیة مشاركة مباشرة بطریقة متقطعة أو غیر منظمة 

یُعرف باسم  فیرى البعض أن ھذا النھج غیر مقبول لأنھ یقرّ بما .ي تلك العملیاتالمشاركة المباشرة ف
 متقطعة، بینما یرى آخرون بطریقةلحمایة الأشخاص الذین یشاركون في العملیات العدائیة " اردوّالباب ال"

على تى حأنھ ینبغي تطبیق ھذا النھج على أي مدني یشارك في العملیات العدائیة مشاركة مباشرة؛ أي 
المبیّن في  وتم الإعراب أیضاً عن آراء مختلفة بشأن الموقف .أولئك الذین یشاركون فیھا بطریقة منظمة

یجب ألا یتجاوز نوع ودرجة القوة "أنھ التوصیة التاسعة الواردة في الدلیل التفسیري والمتمثل في 
اشرة ما ھو ضروري فعلاً المسموح باستخدامھا ضد أشخاص لا یتمتعون بالحمایة من الھجمات المب

أن القانون الحالي لا ب  الانتقاد الرئیسيفیدوی". لتحقیق غرض عسكري مشروع ضمن الظروف السائدة
 عملیة استھداف الأشخاص المشاركین في العملیات العدائیة مشاركة فيإدخال عنصر الضرورة یتیح 

لى الأشخاص المشاركین في العملیات العدائیة الھجوم عویُقال بأن القانون الدولي الإنساني یُجیز  .مباشرة
المھلكة كافیة في الممیتة أو مشاركة مباشرة بغض النظر عمّا إذا كانت الوسائل الأخرى غیر القوة 

  .ظروف معینة لتحقیق النتیجة المنشودة من العملیات العسكریة
  

ذلك بشأن الانتقادات الأخرى التي كل انتقاد من تلك الانتقادات، وكوأجرت اللجنة الدولیة مداولات بشان 
 الذي ترى اللجنة الدولیة أنھ یقدّم تم الإعراب عنھا أثناء عملیة إعداد النص النھائي للدلیل التفسیري

وتتابع اللجنة الدولیة عن كثب مدى تقبّل . توازناً دقیقاًمجموعة من الاعتبارات القانونیة والعملیة المتوازنة 
 بعض التوصیات المقدمة، وھي مستعدة لإجراء عملیات إزاء المواقف المتخذة الدلیل التفسیري ومختلف

  .وشرح طابعھا الترابطيالواردة فیھ  الإرشادات  ترمي إلى توضیح جوانب معینة منإضافیةتبادل 
  

  معاھدة تجارة الأسلحة - 4

ما یكفي الافتقار إلى بسبب أمور من بینھا یشھد كل عام نزوح أو جرح أو قتل مئات الآلاف من المدنیین 
فمن الیسیر للغایة الحصول على .  وإساءة استخدام ھذه الأسلحة،توفر الأسلحة التقلیدیةلالتنظیم من 

التي یسودھا العنف المسلح إلى الحدّ الذي یعرّض المدنیین حتى بعد الأسلحة في الكثیر من أرجاء العالم 
  .وا یواجھونھا أثناء النزاعالتي كان ذاتھا تھدیداتانتھاء النزاع المسلح لل
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مخاوفھا من التوسع السریع لتجارة الأسلحة وقد أبدت الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف في البدایة 

للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، والانتشار غیر المنظم للأسلحة إبّان المؤتمر الدولي السادس والعشرین 
آثار توفر عن  ذلك المؤتمر اللجنة الدولیة بإجراء دراسة وكلّف المشاركون في. 1995الذي عُقد في عام 

وخلصت الدراسة . وضع المدنیین أثناء النزاعات المسلحةعلى الأسلحة على القانون الدولي الإنساني و
یسھّل عملیات انتھاك القانون الدولي الإنساني ویعود بعواقب إلى أن توفر الأسلحة على نطاق واسع 

وستتزاید . وعلى عملیات المساعدة الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة وبعدھاوخیمة على المدنیین 
وستبقى عملیات تقدیم المساعدة الإنسانیة احتمالات ارتكاب انتھاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني 

  .محفوفة بالمخاطر ما دام الحصول على الأسلحة یسیراً للغایة
  

تشدید القواعد الخاصة بعملیات النقل الدولیة ، إلى 1999 في عام استھادرودعت اللجنة الدولیة، منذ إنجاز 
مدى احترام متلقي الأسلحة المحتمل للقانون الدولي الإنساني باعتبارھا وسائل للأسلحة والذخائر وبتقییم 

  .عن سوء تنظیم توفر الأسلحةللحدّ من المعاناة الناجمة 
  
  إعداد اتفاقیة تجارة الأسلحة) أ(

  موحدةدولیة مراراً وتكراراً بأن عدم وجود معاییر 2006منذ عام الجمعیة العامة للأمم المتحدة أقرّت 
لنقل الأسلحة التقلیدیة یساھم في اندلاع النزاعات المسلحة ونزوح الناس وارتكاب الجرائم وممارسة 

لتنمیة الاجتماعیة الإرھاب، ممّا یؤدي إلى زعزعة السلام والمصالحة والأمان والأمن والاستقرار وا
 عقد مؤتمر 2010ینایر من عام /وقررت الجمعیة العامة في شھر كانون الثاني. والاقتصادیة المستدامة

 من أجل إعداد وثیقة قانونیة ملزمة بشأن 2012 لعام المعني بإبرام معاھدة تجارة الأسلحةالأمم المتحدة 
  .ة التقلیدیةأسمى المعاییر الدولیة الموحدة الممكنة لنقل الأسلح

  
 وغرضھا المتمثلین في ھدفھامع  فیھا ةالواردنطاق اتفاقیة تجارة الأسلحة ومعاییر النقل توافق ولا بدّ من 

 ویتمثل .تفادي المشكلات الناجمة عن عدم تنظیم تجارة الأسلحة التقلیدیة إذا ما أُرید لھا أن تكون فعالة حقاً
اللجنة التحضیریة لمؤتمر الأمم المتحدة حة، كما بیّنھا رئیس اتفاقیة تجارة الأسل" أھداف وأغراض"أحد 

مارس من عام / عُقد في شھر آذارتحضیري لدى اختتامھ لاجتماع المعني بإبرام معاھدة تجارة الأسلحة
  :، في ما یلي2011

  
مي عن طریق الحیلولة تساھم في السلام والأمن والاستقرار على الصعیدین الدولي والإقلی

،  المعاناة الإنسانیة فيتساھمتیسّر أو ات النقل الدولیة للأسلحة التقلیدیة التي دون عملی
، وانتھاك ما والانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وحظر للأسلحة والإخلال بالواجبات یفرضھ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عقوبات 
الأعمال واندلاع النزاعات المسلحة، ونزوح الناس، والجریمة المنظمة، ورى، الدولیة الأخ

الإرھابیة، ممّا یؤدي إلى زعزعة السلام والمصالحة والأمان والأمن والاستقرار والتنمیة 
   (...)الاجتماعیة والاقتصادیة المستدامة

  
 ینظّم تجارة جمیع الذيشامل النطاق لا المعاھدة حتى الآن بین تأیید نطاق ھذهقف الدول إزاء اوتتراوح مو

سجل بموجب النطاق المحدود الذي یقتصر على سبع فئات من الأسلحة ، وتأیید الأسلحة التقلیدیة وذخائرھا
 بحیث الأخذ بنطاق یتوسّط النطاقین المذكورینوتؤید دول أخرى .  الخاص بالأمم المتحدةالأسلحة التقلیدیة

 في سجل الأمم المتحدة بالإضافة إلى الأسلحة الصغیرة والأسلحة لمذكورةا الفئات السبع ةتشمل المعاھد
نصّ الذي الویعدّد مشروع .  ذخائرھادون أن تشملولكن ، أو جمیع الأسلحة التقلیدیة الخفیفة وذخائرھا

 14 في اللجنة التحضیریة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاھدة تجارة الأسلحةقدّمھ رئیس 
والمكونات والتكنولوجیا والذخائر  مجموعة واسعة ومتنوعة من فئات الأسلحة 2011یولیو /تموز
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، في ما یخص المعاملات التجاریة التي ینبغي أن تشملھا المعاھدة، النصّویشمل مشروع . والمعدات
  .اونقل التكنولوجیالاستیراد والتصدیر والنقل والسمسرة، وصناعة الأسلحة بترخیص أجنبي، عملیات 

  
بشأن معاییر نقل الأسلحة، وھي المعاییر التي ینبغي للدول الأخذ بھا عند البتّ وأجرت الدول مناقشات 

ویتعلق معظم المعاییر المقترح إدراجھا في معاھدة تجارة الأسلحة . الأسلحةفیما إذا كانت ستسمح بنقل 
لحالیة نصاً صریحاً وتحظر بموجبھا  الدولیة اةبالواجبات القانونیة التي تنص علیھا الوثائق القانونی

عملیات نقل الأسلحة، ومن بینھا قرارات حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
 وتھدف المعاییر .للأسلحة المنقولةوكذلك بما ترغب الدول الحیلولة دونھ من الاستخدامات المحتملة 

ام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتھاكات للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بھذا الأمر إلى ضمان عدم استخد
  .لتیسیر ارتكابھاأو 
  
  عملیات نقل الأسلحة للبتّ في اعتبار القانون الدولي الإنساني معیاراً) ب(

بحیث تضع ھذه الاتفاقیة معاییر تجارة الأسلحة شاملة وملزمة قانوناً ل إعداد معاھدة تؤید اللجنة الدولیة
وسیتیح التفاوض بشأن اتفاقیة تجارة . وذخائرھاة موحدة للنقل المسؤول لجمیع الأسلحة التقلیدیة دولی

فر یة للحدّ من التكلفة البشریة لتوالأسلحة، واعتماد ھذه الاتفاقیة وتنفیذھا في نھایة المطاف، فرصة تاریخ
  .فرالتوالأسلحة على نطاق واسع ولسوء تنظیم ھذا 

  
. على الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنسانيالعرفي الدولي وأحكام القانون ف توجب اتفاقیات جنیو

وینطوي ھذا الأمر على مسؤولیة تقتضي بذل جمیع الجھود اللازمة لضمان عدم وقوع الأسلحة والذخائر 
ي على التي تنقلھا الدول في نھایة المطاف في أیدي الأشخاص الذین یُحتمل أن یستعملوھا لأغراض تنطو

لمؤتمر الدولي ل 1بموجب القرار  المعتمدبرنامج العمل الإنساني  شدّدوی .انتھاك القانون الدولي الإنساني
 المعتمد 3القرار وكذلك ، 2003الذي عُقد في عام  ، الأحمرلللصلیب الأحمر والھلاالثامن والعشرین 

أن واجب على ، 2007الذي عُقد في عام   الأحمر،لمؤتمر الدولي الثلاثین للصلیب الأحمر والھلاإبّان ال
 تشدید الرقابة على توفریقتضي احترامھوضمان الإنسانيالدوليالقانوناحترامالدول المتمثل في 

في نھایة المطاف في أیدي أولئك الذین قد یُتوقع منھم استخدامھا لانتھاكوقوعھاتفاديلوالذخائر الأسلحة
  .الإنسانيالدوليالقانون

  
ى اللجنة الدولیة أنھ ینبغي لمعاھدة تجارة الأسلحة أن تعبّر عن واجب الدول المتمثل في ضمان احترام وتر

تقییم احتمال ارتكاب انتھاكات خطیرة للقانون ) أ: (القانون الدولي الإنساني عن طریق إلزامھا بما یلي
 وجود مؤشرات جلیة على وحظر نقل الأسلحة عند) ب(الدولي الإنساني بواسطة الأسلحة المنقولة، 

ویُعتقد بأنھ إذا أتاحت . احتمال استخدام الأسلحة لارتكاب انتھاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني
المعاھدة المقبلة لتجارة الأسلحة اتخاذ تدابیر لا ترقى إلى مستوى الحظر عند وجود مؤشرات جلیة على 

ات خطیرة للقانون الدولي الإنساني، فإن ذلك سیؤدي إلى احتمال استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتھاك
  .إضعاف الغرض الإنساني من وضع المعاھدة إضعافاً شدیداً

  
ولا یُحتمل أن یتسبب اختلاف واجبات الدول بموجب القانون الدولي الإنساني في مشكلة معینة في ما 

وسیتعین على الدول . لة نقل الأسلحةیخص اختیار ما سیجري تقییمھ من ھذه الواجبات قبل البتّ في مسأ
، وھي الانتھاكات التي یجب على الدول. "خطیرة"التي تقوم بنقل الأسلحة تقییم احتمال ارتكاب انتھاكات 

 130  و51   و50المواد  (1949اتفاقیات جنیف لعام  أحكامما یخصّ الانتھاكات الخطیرة من بموجب 
وأحكام )  والاتفاقیة الرابعة على التواليلثانیة والاتفاقیة الثالثة من الاتفاقیة الأولى والاتفاقیة ا147  و

أو یرتكبھا مواطنوھا  ماعند التحقیق فیھا ،)85   و11المادتان  (1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 
وتشكّل الانتھاكات . العالميعندما تُرتكب على أراضیھا أو عندما تندرج في نطاق الاختصاص القضائي 

 من نظام 8عدّد المادة ، إذ تُ الدولي العرفيجرائم حرب بموجب القانونرة للقانون الدولي الإنساني الخطی



31IC/11/5.1.2    54

 من 8المادة  بجرائم الحرب الواردة في الأخذویمكن . ھذه الجرائمروما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
 تعتبرھا الدول بوجھ عام انتھاكات باعتبارھا مرجعاً مفیداً في ما یخص الأفعال التينظام روما الأساسي 

  .نظام روما الأساسي وإن لم تكن جمیع الدول أطرافاً في ،خطیرة للقانون الدولي العرفي
  
تكون المبادئ التوجیھیة الخاصة بالتقییم المنھجي والموضوعي للمخاطر أدوات مفیدة في مجال  یمكن أنو

دلیلاً  2007 في عام یةلنشرت اللجنة الدووقد . وضع معاییر القانون الدولي الإنساني موضع التطبیق
 مجموعة متنوعة الدلیلویبیّن ھذا .  القانون الدولي الإنساني في قرارات نقل الأسلحةاییر لمراعاة مععملیاً

من المؤشرات التي یمكن استخدامھا لتقییم المخاطر، ویقترح مصادر للمعلومات في ھذا الصدد، ویقدّم 
  . وجرائم الحربلخطیرةاقائمة للانتھاكات 

  
  الأسلحة والأنشطة المندرجة في نطاق المعاھدة) ج(

التقلیدیة لأسلحة لدولیة لنقل اال یتمثل في الحیلولة دون عملیات  تجارة الأسلحةأحد أھداف معاھدةإذا كان 
سلاح فإن من الصعب على المرء أن یتصوّر عندئذ وجود المعاناة الإنسانیة،  تیسّر أو تساھم فيالتي 

إدراج كافة الأسلحة أنھ ینبغي بالتالي  وترى اللجنة الدولیة .تقلیدي أو نوع من النقل لا یتطلب التنظیم
  .والذخائر التقلیدیة في نطاق المعاھدة

  
ومن المھم أیضاً أن تشمل المعاھدة عملیات نقل الذخائر إذا ما أُرید لھا أن تحقق ھدفھا الإنساني على 

ولا بدّ من تجدید ن استعمال المخزون الموجود من الأسلحة التقلیدیة بدون ذخائر؛ فلا یمك. أرض الواقع
بشأن ویفید الأمین العام للأمم المتحدة في التقریر الذي قدّمھ إلى . إمدادات الذخائر تجدیداً متواصلاً
حظر تورید ، التي ترصد نظم قة الخبراءأفرِ" بأن 2011أبریل من عام /الأسلحة الصغیرة في شھر نیسان

شعبیة أنواع معینة من الأسلحة بین الجماعات   إلى أن]أشارت [الأسلحة التي فرضھا مجلس الأمن
وفي المقابل، أظھرت بعض التقاریر أن نقص الذخیرة دفع  (...).المسلحة ترتبط بمدى توافر ذخائرھا

 ء أولویة لمنع عودة الإمدادوینبغي إیلا. م سلمیاًتھفي بعض الحالات، إلى السعي لحل خلافا، المقاتلین
وقد أظھر البحث أن الأغلبیة الساحقة من . "شدیدة الخطورة على السكان المدنیینالبالذخائر في الحالات 

البلدان التي تنظّم حالیاً عملیات نقل الأسلحة تنظّم أیضاً عملیات نقل الذخائر، وأثبت أن تنظیم عملیات نقل 
  .ن معاًالذخائر تدبیر عملي ومنشود في آ

  
. جمیع أنواع النقل بمعناھا الوارد في الوثائق القانونیة الدولیة الساریةأیضاً وینبغي أن تشمل المعاھدة 

وینبغي على سبیل المثال أن تندرج أنشطة النقل العابر والشحن العابر وعملیات الإعارة والتأجیر 
لحة ارتباطاً وثیقاً، في نطاق معاھدة وعملیات السمسرة، وغیرھا من الأنشطة التي ترتبط بتجارة الأس

  .تجارة الأسلحة لضمان إبرام معاھدة شاملة وفعالة حقاً
  

عن طریق وضع معاییر الحدّ من التكلفة البشریة لتوافر الأسلحة لا بدّ من أن یكون  ھوخلاصة القول إن
ولا بدّ للدول . ة الأسلحةأحد أھم أھداف اتفاقیة تجاروذخائرھا لأسلحة التقلیدیة المسؤول للنقل لواضحة 

والجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر كافّة وللمجتمع المدني بأسره من الاضطلاع بدور 
 عن 2012في ھذا الصدد قبل الشروع في المفاوضات الخاصة بإبرام معاھدة تجارة الأسلحة في عام 

ن سوء تنظیم عملیات نقل الأسلحة، وتشجیع تعزیز التوعیة العامة بالخسائر البشریة الناجمة عطریق 
  .جمیع الدول على اعتماد معاھدة شاملة وقویة لتجارة الأسلحة

  
، مساھمة ھائلة  ووضع ھذه المعاھدة موضع التنفیذ، إبرام معاھدة فعالة لتجارة الأسلحةاھمویمكن أن یس

  .عات المسلحة وبعدھافي الحدّ من أشكال المعاناة البشریة التي یمكن تفادیھا أثناء النزا
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  الخلط بین القانون الدولي الإنساني والإطار القانوني الذي یحكم الإرھاب: سادسًا

في حین أنّ النزاع المسلح وأعمال الإرھاب ھما شكلان مختلفان من أشكال العنف، تحكمھما مجموعتان 
ا مرادفان، نتیجة الخلط الدائم بینھما مختلفتان من القوانین، إلا أنھما أصبحا یُنظر إلیھما على أنھما تقریبً

الحرب "وقد تمت معالجة آراء اللجنة الدولیة بشأن التصنیف القانوني لما جرت تسمیتھ . في المیدان العام
القانون الدولي ، والوضع القانوني للأشخاص المحتجزین، في تقریرین سابقین بشأن "على الإرھاب

. 2007 و 2003 تم إعدادھما للمؤتمرین الدولیین لعامي لمعاصرةالإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة ا
ویھدف ھذا القسم لتقدیم نظرة عامة موجزة حول الأسباب القانونیة، والسیاسیة، والعملیة، التي تجعلنا 
نعتقد أنّ الخلط بین النزاع المسلح والإرھاب، أو بین النظم القانونیة الخاصة التي تحكم ھذین الشكلین من 

  .ال العنف، لیس مفیدًاأشك
  
   الآثار القانونیة والسیاسیة-1

ھناك عدة فروقات ھامة بین الإطارین القانونیین اللذان یحكمان النزاع المسلح والإرھاب، تستند أساسًا إلى 
ویتمثل الاختلاف الرئیسي، وبعبارة قانونیة، في أنّ النزاع . الواقع المختلف الذي یسعى كل منھما لیحكمھ

غیر (، بینما تحظر فیھ أعمال عنف أخرى )مشروعة(ح ھو وضع یُسمح فیھ بأعمال عنف معیّنة المسل
.  عمل من أعمال العنف یتم تصنیفھ كعمل إرھابي ھو دائمًا عمل غیر مشروعأيّ، في حین أنّ )مشروعة

ولھذا السبب، . عدووكما أشیر آنفًا، فإنّ الھدف النھائي للنزاع المسلح ھو الانتصار على القوات المسلحة لل
فالعنف . یُسمح للأطراف بمھاجمة الأھداف العسكریة التابعة للخصم، أو على الأقل لا یُحظر علیھم ذلك

الموجّھ إلى ھذه الأھداف لیس محظورًا من قبل القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عما إذا كانت تتم 
وعلى النقیض من ذلك، فإنّ أعمال العنف . ولممارستھ من قبل دولة طرف، أو من قبل طرف من غیر الد

ضد المدنیین والأعیان المدنیة ھي أعمال غیر مشروعة، لأنّ أحد الأغراض الرئیسیة للقانون الدولي 
وبالتالي، فإنّ القانون . الإنساني ھو حمایة المدنیین، والأعیان المدنیة أیضًا، من آثار العملیات العدائیة

أعمال العنف المشروعة وغیر المشروعة، وھو الفرع الوحید من القانون الدولي الدولي الإنساني یُنظم 
  .الذي یأخذ مثل ھذا النھج بشقیھ

  
فالسمة المحدِّدة لأيّ عمل تم . ولا یوجد أيّ تشعّب مماثل في القواعد الدولیة التي تحكم أعمال الإرھاب

أو المحلي، تتمثل في أنھ تتم المعاقبة علیھ دائمًا ، بموجب إما القانون الدولي "إرھابي"تصنیفھ قانونًا بأنھ 
من " إرھابي"إذ لا یُعفى، أو لا یمكن أن یُعفى، أيّ عمل من أعمال العنف المحدد قانونًا بأنھ : كعمل جنائي

 معاھدة مما یسمى 13وتتضمن مجموعة القوانین الحالیة الخاصة بالجرائم الإرھابیة . الملاحقة القضائیة
كما أنّ ھناك . ، تم اعتمادھا على المستوى الدولي، وتعرّف أعمالاً إرھابیة محددة"اعیةقط"معاھدات 

أیضًا مشروعًا لاتفاقیة شاملة بشأن الإرھاب الدولي، كان موضع مفاوضات في الأمم المتحدة لما یزید عن 
 تحدد ما یقرب من  وبحسب عدد الجرائم الذي تم تحدیده، فإنّ المعاھدات الساریة حالیًا27.عقد من الزمن

خمسین جریمة، تشمل حوالي عشر جرائم ضد الطیران المدني، وحوالي ست عشرة جریمة ضد النقل 
البحري أو الرصیف القاري، وعشرات الجرائم ضد الشخص، وسبع جرائم تشمل استخدام، أو حیازة، أو 

  .لإرھابأو المواد النوویة، وجریمتین بخصوص تمویل ا" القنابل"التھدید باستخدام 
  

ویختلف النظامان القانونیان اللذان یحكمان النزاع المسلح والإرھاب أیضًا في أنّ القانون الدولي الإنساني 
على سبیل التذكیر، لا (فقط یستند إلى مفھوم المساواة في الحقوق والواجبات للأطراف في نزاع مسلح 

 الإنساني أنّ ھذه المساواة موجودة بین تعني المساواة في الحقوق والواجبات بموجب القانون الدولي
وبالتالي، فإنّ أيّ طرف في نزاع مسلح ). الأطراف في نزاع مسلح غیر دولي بمقتضى القانون المحلي

                                                
العلاقة بین تعریف الأعمال التي تعتبر إرھابیة بموجب مشروع الاتفاقیة والأعمال التي یتم ارتكابھا في نزاع مسلح ھي إحدى نقاط الخلاف التي   27

  .تقد اللجنة الدولیة أنّ من المھم ألا تقوّض فقرة الاستثناء ذات الصلة القانون الدولي الإنسانيوتع. تعوّق اختتام المفاوضات
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یحظر علیھ، على قدم المساواة، الھجوم مباشرة على المدنیین الأعداء، إلا أنھ لیس محظورًا علیھ الھجوم 
  . الواضح أنّ المبدأ ذاتھ لا یُطبق على أعمال الإرھابومن. على الأھداف العسكریة للعدو

  
ویتمثل السبب الحاسم لعدم الخلط قانونًا بین النزاع المسلح وأعمال الإرھاب، في أنّ الإطار القانوني الذي 

، "إرھابیة"یحكم النزاع المسلح یحظر بالفعل الأغلبیة العظمى من الأعمال التي یمكن أن تصنف على أنھا 
یحظر، كجرائم حرب، أعمال إرھاب محددة ") 1: فالقانون الدولي الإنساني.  ارتكابھا في زمن السلمإذا تم

یحظر، كجرائم حرب، مجموعة أعمال أخرى یمكن أن تعتبر عادة ") 2یتم ارتكابھا في نزاع مسلح، و 
  .إذا تم ارتكابھا خارج نزاع مسلح" إرھابیة"أعمالاً 

  
 4 من اتفاقیة جنیف الرابعة، وكذلك في المادة 33 التحدید في المادة محظور على وجھ" الإرھاب") "1
ففي الحالة الأولى، یھدف الحظر إلى حمایة المدنیین الذین . من البروتوكول الثاني الإضافي) د)(2(

وفي الحالة الثانیة، یتعلق الحظر بالأشخاص الذین .  في نزاع مسلح دوليتحت سلطة خصمیجدون أنفسھم 
كون مباشرة أو الذین یكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائیة، ویجدون أنفسھم بالمثل تحت لا یشتر

ویوضح تحدید ھذین النصین ونطاقھما أنّ الھدف ھو كفالة منع . سلطة خصم في نزاع مسلح غیر دولي
أيّ طرف في نزاع مسلح من ترویع المدنیین الذین تحت سلطتھ، وبخاصة عن طریق فرض عقوبات 

  .اعیةجم
  

من البروتوكول ) 2 (13من البروتوكول الأول الإضافي، و ) 2 (51وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ المادتین 
، وتنصان على أنھ سیر العملیات العدائیةالثاني الإضافي، تحظران على وجھ التحدید أعمال الإرھاب في 

كما قررت ".  السكان المدنیینتحظر أعمال العنف أو التھدید بھ الرامیة أساسًا إلى بث الذعر بین"
، أنّ ھذا الحظر لیس 2006المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، في محاكمة جالیتش، في عام 

  .ملزمًا كقانون تعاھدي أو اتفاقي فحسب، بل إنّ لھ أیضًا طبیعة عرفیة
  
مالاً إرھابیة محددة أنّ معظم ربما الأكثر أھمیة من حقیقة أنّ القانون الدولي الإنساني یحظر أع") 2

عندما یتم " إرھابیة"بشأن سیر العملیات العدائیة تحظر الأعمال التي یمكن أن تعتبر " المستقرة"قواعده 
ولغرض إثبات أنّ النظامین القانونیین للنزاع المسلح والإرھاب یجب ألا . ارتكابھا خارج نزاع مسلح

 القانون الدولي الإنساني، واستنادًا إلى مبدأ التمییز، یحظر قطعًا یكتنفھما عدم الوضوح، یتعین التذكیر بأنّ
وھذا . الھجمات المباشرة والمتعمدة ضد المدنیین في النزاع المسلح الدولي وغیر الدولي على حد سواء

 ھو أیضًا – ومن ضمنھ حظر بث الذعر الذي تمت الإشارة إلیھ آنفًا، والذي ھو تعبیر محدد –الحظر 
  .ن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، ویشكل انتھاكھ جریمة حربقاعدة م

  
وبالإضافة إلى الھجمات المباشرة والمتعمدة، یحظر القانون الدولي الإنساني الھجمات العشوائیة وغیر 

  .المتناسبة، التي تمت مناقشة تعریفھا في أقسام أخرى من ھذا التقریر
  

كافة الأعیان التي "المحددة بوجب القانون الدولي الإنساني على أنھا (یة وكالمدنیین، فإنّ الأعیان المدن
وفي حال الشك فیما إذا كانت . لا یمكن أن تكون ھدفًا للھجمات المباشرة والمتعمدة") لیست أھدافًا عسكریة

 یجري استخدامھا لتقدیم مساھمة فعالة في – مثل منزل أو مدرسة –عین مخصصة عادة لأغراض مدنیة 
  . فیجب الافتراض أنھا لیست ھدفًا عسكریًا– وبالتالي أصبحت ھدفًا عسكریًا –عمل عسكري 

  
أعمال العنف ضد ) تحظر(وفي حین أنّ إحدى شعبتي القانون الدولي الإنساني، كما أشیر آنفًا، تحكم 

 المقاتلین أو المدنیین والأعیان المدنیة في النزاع المسلح، إلا أنّ الشعبة الأخرى تسمح بالھجمات ضد
وتشكل ھذه الأعمال جوھر النزاع المسلح، التي ینبغي، . الأھداف العسكریة، أو على الأقل لا تحظرھا

والقیام بذلك . بموجب نصوص أخرى من القانون الدولي" إرھابیة"وبھذه الصفة، ألا تحدد قانونًا على أنھا 
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. ذلك الإطار القانوني الدولي الآخرسوف یعني أنھا أعمال محظورة یجب أن تخضع للتجریم بموجب 
  .وھذا سیتناقض مع التنظیم ثنائي التفرّع لأعمال العنف، التي ھي في صلب القانون الدولي الإنساني

  
وتجدر الإشارة إلى أنّ القواعد الخاصة بسیر العملیات العدائیة التي تحظر الھجمات ضد المدنیین أو 

مع ذلك، یوجد فرق قانوني .  أیضًا في النزاعات المسلحة غیر الدولیةالأعیان المدنیة، المبینة آنفًا، تطبق
فبموجب القانون الدولي الإنساني، لا یوجد وضع . حاسم بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

والقانون المحلي للدول یحظر العنف الذي . في النزاعات المسلحة غیر الدولیة" أسیر حرب"أو " مقاتل"
كابھ من قبل أشخاص عادیین، أو جماعات عادیة، ویُعاقب علیھ، بما في ذلك كافة أعمال العنف یتم ارت

وبموجب القانون المحلي، لا یحق بالتالي لطرف من غیر . التي یمكن أن یتم ارتكابھا في سیاق نزاع مسلح
جوھر وضع (دیة الدول حمل السلاح والاشتراك في العملیات العدائیة ضد القوات المسلحة لحكومة معا

، ولا یمكن أن یتوقع ھذا الطرف أیضًا أن یُمنح الحصانة من الملاحقة القضائیة للھجمات ضد )المقاتل
وبعبارة أخرى، فإنّ كافة أعمال العنف التي یتم ارتكابھا في نزاع ). جوھر مزیّة المقاتل(أھداف عسكریة 

محظورة بشكل منتظم، وعادة ما یُعاقب مسلح غیر دولي من قبل جماعة مسلحة منظمة من غیر الدول 
  .علیھا بشدة، بموجب القانون المحلي، بغض النظر عن مشروعیتھا بمقتضى القانون الدولي الإنساني

  
ویؤدي التفاعل بین القانون الدولي الإنساني والقانون المحلي في نزاع مسلح غیر دولي، بالتالي إلى حالة 

جماعات المسلحة من غیر الدول أحكامًا قاسیة بموجب القانون المحلي، من المحتمل أن یواجھ فیھا أفراد ال
وھذا ). مثل الھجمات ضد أھداف عسكریة(حتى على أعمال عنف لا یحظرھا القانون الدولي الإنساني 

التناقض المتلازم بین الإطارین القانونیین یشكل جزءًا من السبب الذي یجعل الجماعات المسلحة من غیر 
بًا ما تتجاھل قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك القواعد التي تحظر الھجمات ضد الدول غال

إذ لیس لدیھا أيّ حافز قانوني صریح لكي تلتزم بقواعد القانون الدولي . المدنیین والأعیان المدنیة
اتلوا وفقًا لقوانین الحرب الإنساني، ویمكن أن تتم معاقبة أفرادھا عندما یقعون في قبضة الحكومة، سواء أق

  . أم انتھكوا القواعد– واحترموا المدنیین والأعیان المدنیة –وأعرافھا 
  

أما الذین عملوا على صیاغة معاھدات القانون الدولي الإنساني فقد كانوا مدركین جیدًا للمشكلة، فأدخلوا 
 الذي ینشأ نتیجة للقانون المحلي، بین أحكامًا معیّنة في البروتوكول الثاني الإضافي تھدف لمعالجة الخلل،

تسعى السلطات : "من البروتوكول على ما یلي) 5(6وتنص المادة . المتحاربین في نزاع مسلح غیر دولي
 لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذین – لدى انتھاء العملیات العدائیة –الحاكمة 

دت حریتھم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلین أم شاركوا في النزاع المسلح أو الذین قیّ
  ".محتجزین

  
وھذه أیضًا قاعدة من قواعد القانون العرفي التي تنطبق في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وتستند إلى 
ممارسة عدد من الدول التي منحت العفو بعد نزاعات مسلحة غیر دولیة، سواء باتفاقات خاصة، أو 

كذلك فقد لقي العفو الممنوح من قبل دول عند انتھاء نزاعات مسلحة تشجیعًا . ریعات، أو تدابیر أخرىتش
أو ترحیبًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعیة العامة للأمم المتحدة، وغیرھما من ھیئات الأمم 

أو جرائم (ار إلیھ لا یتعلق بجرائم حرب وعلى سبیل التذكیر، فإنّ العفو المش. المتحدة والھیئات الإقلیمیة
، من الممكن أن یكون قد تم )أخرى في ظل القانون الدولي، مثل الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة

ارتكابھا في نزاع مسلح غیر دولي، إذ إنّ ذلك سیكون مخالفًا لالتزام الدول بالتحقیق في ھذه الأعمال 
  .ومقاضاة مرتكبیھا

  
عل بین القانون الدولي والقانون المحلي ینجم عنھ بالتالي وضعٌ قانوني غیر متوازن، وغیر مؤاتٍ والتفا

ومن المسلّم بھ أنّ إضافة طبقة إضافیة من . لامتثال جماعة مسلحة من غیر الدول للقانون الدولي الإنساني
ى الرغم من أنھا لیست عل" إرھابیة"التجریم، أي تصنیف أعمال یتم ارتكابھا في نزاع مسلح بأنھا 
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وكما تم . محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، یقلل كثیرًا من احتمال الحصول على احترام قواعده
إیضاحھ آنفًا، فإنّ الھجمات ضد الأھداف العسكریة التي تقوم بھا جھات فاعلة من غیر الدول یحظرھا 

ن وسائل الإقرار بأنّ سلوك المجموعات التي حاولت ومسألة العفو، أو أيّ وسیلة أخرى م. القانون المحلي
صعبة للغایة حالما یتم تصنیف ھذه الأعمال بأنھا ) وسیاسیًا(أن تقاتل وفقًا لقوانین الحرب، تصبح قانونیًا 

وبخصوص الھجمات ضد المدنیین والأعیان المدنیة، فھي محظورة بالفعل بموجب ". إرھابیة"أعمال 
وبالتالي، فإنّ المیزة القانونیة التي . والقانون المحلي على حد سواء) جرائم حرب(ي القانون الدولي الإنسان

لیست واضحة، نظرًا للحظر الكافي المنصوص " إرھابیة"یمكن الحصول علیھا من اتھامھا أیضًا بأنھا 
  .علیھ بموجب الإطارین القانونیین القائمین

  
یاسیة تھدف إلى حرمان الخصوم من غیر الدول من وإذا كان ھذا التصنیف نتیجة سیاسة أو قرارات س

، فھذا یمكن أن یُثبت أنھ یشكل عقبة في سبیل مفاوضات "إرھابیون"الحقوق والواجبات بنعتھم بأنھم 
  .السلام النھائي أو المصالحة الوطنیة الضروریة من أجل إنھاء النزاع المسلح وضمان السلام

  
ینبغي ألا یُستخدم، في سیاق نزاع مسلح، إلا فیما یتعلق " لإرھابيالعمل ا"وباختصار، یُعتقد أنّ مصطلح 

ولا . بالأعمال القلیلة المصنفة على وجھ التحدید بھذه الصفة بموجب معاھدات القانون الدولي الإنساني
وفي حین أنھ من . ینبغي أن یُستخدم لوصف أعمال مشروعة أو أعمال لا یحظرھا القانون الدولي الإنساني

ح أنّ ھناك تداخلاً من حیث حظر الھجمات ضد المدنیین والأعیان المدنیة بموجب القانون الدولي الواض
الإنساني والقانون المحلي على حد سواء، إلا أنھ یُعتقد إجمالاً أنّ ھناك مساوئ أكثر من المزایا للتصنیف 

سواء أكان بموجب (زاع مسلح عندما یتم ارتكابھا في حالات ن"إرھابیة"الإضافي لھذه الأعمال على أنھا 
لذلك، مع استثناء أعمال الإرھاب ). الإطار القانوني الدولي الوثیق الصلة أم بمقتضى القانون المحلي

ینبغي أن " العمل الإرھابي"المحددة القلیلة التي یمكن أن تحدث في نزاع مسلح، من المسلّم بھ أنّ مصطلح 
  .ارج نزاع مسلحیُفرد لأعمال العنف التي یتم ارتكابھا خ

  
   آثار عملیة-2

إنّ تصنیف جماعة مسلحة من غیر الدول، من أطراف نزاع مسلح غیر دولي، على أنھا جماعة 
، یعني على الأرجح أنھا سوف تدرج ضمن لوائح المنظمات الإرھابیة المحظورة التي تحتفظ "إرھابیة"

 یسبب ھذا الأمر، في الممارسة، تأثیرًا سلبیًا ویمكن أن. بھا الأمم المتحدة، والمنظمات الإقلیمیة، والدول
على أنشطة المنظمات الإنسانیة، والمنظمات الأخرى التي تضطلع بالمساعدة، والحمایة، وغیر ذلك من 

ومن المحتمل أن یؤدي ذلك إلى تجریم مجموعة من الجھات الفاعلة . الأنشطة في مناطق الحروب
  .نھ عقبات في تمویل العمل الإنسانيالإنسانیة والعاملین معھا، وأن ینجم ع

  
والسبل القانونیة التي یمكن أن تؤدي إلى ھذه الآثار ھي القوانین والسیاسات التي یتم اعتمادھا على 

 الصادر عن مجلس 1373والقرار رقم . المستویین الدولي والمحلي، والتي تھدف إلى قمع تمویل الإرھاب
 یعطي مثلاً على المخاطر التي تلحق بالعمل الإنساني نتیجة للتجریم 2001الأمن التابع للأمم المتحدة عام 

ویطلب القرار من الدول، من بین أمور . للإرھابیین" الخدمات"أو " الدعم"غیر المؤھل لجمیع أشكال 
  :أخرى، ما یلي

  
ول تحظر على رعایا ھذه الدول أو على أيّ أشخاص أو كیانات داخل أراضیھا إتاحة أيّ أموال أو أص

، للأشخاص خدمات مالیة أو غیرھا، بصورة مباشرة أو غیر مباشرةمالیة أو موارد اقتصادیة أو 
 الامتناع عن ...]وأیضًا [... أعمال إرھابیة، أو للكیانات التي یتحكم فیھا ھؤلاء الأشخاص ] الضالعین في[

خاص الضالعین في الأعمال ، إلى الكیانات أو الأشتقدیم أيّ شكل من أشكال الدعم، الصریح أو الضمني
  [...]الإرھابیة 
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، و "الدعم"وفي تنفیذ المتطلبات الدولیة على المستوى المحلي، فقد جعلت بعض الحكومات من تقدیم 
من یرتبط "إلى الكیانات أو الأشخاص الضالعین في الأعمال الإرھابیة، و " المساعدة"أو /و" الخدمات"

. ویختلف مضمون الجرائم ونطاقھا من دولة إلى أخرى. ریمة جنائیةمن كیانات أو أشخاص، ج" عمدًا بھم
وفي حین أنّ بعض الدول تحدد الجرائم بدقة من أجل استثناء العمل الإنساني، إلا أنّ دولاً أخرى لا تفعل 

وعمومًا، فإنّ صیاغة الأحكام ذات الصلة تمیل إلى كونھا فضفاضة، ویمكن بالنتیجة أن یتم تفسیرھا . ذلك
الأشخاص أو الكیانات المرتبطة "ى أنھا تشمل ضمن نطاقھا أيّ نشاط إنساني ینطوي على التعامل مع عل

  ".بالإرھاب
  

، و "الدعم المادي"ویمكن للحظر المدرج في التشریع الجنائي بخصوص الأعمال غیر المحددة من 
ج عنھ في الممارسة تجریم معھا، أن ینت" التعاون"للمنظمات الإرھابیة، أو " المساعدة"، و "الخدمات"

الأنشطة الأساسیة للمنظمات الإنسانیة والعاملین معھا، التي تھدف إلى تلبیة احتیاجات ضحایا النزاعات 
الزیارات : وھذه الأنشطة یمكن أن تشمل. المسلحة وحالات العنف الأدنى من عتبة النزاع المسلح

 في منظمة إرھابیة أو المدانین بكونھم كذلك؛ والمساعدات المادیة للمتجزین المشتبھ في أنھم أعضاء
وتیسیر الزیارات العائلیة لھؤلاء المحتجزین؛ والتدریب على الإسعافات الأولیة؛ وإقامة الندوات الخاصة 
بجراحة الحرب؛ ونشر القانون الدولي الإنساني لأفراد جماعات المعارضة المسلحة المدرجة في القوائم 

عدات التي تلبي الاحتیاجات الأساسیة للسكان المدنیین في المناطق التي تسیطر الإرھابیة؛ وتقدیم المسا
علیھا جماعات مسلحة مرتبطة بالإرھاب؛ وأنشطة المساعدة الواسعة النطاق للأشخاص النازحین داخلیًا، 

  .حیث یمكن أن یكون بین المستفیدین أفراد لھم ارتباط بالإرھاب
  

" المساعدة أو الخدمات"م المستند إلى تعریفات فضفاضة بخصوص وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التجری
في " مكافحة الإرھاب"للإرھاب قد یكون لھ أثر في إدراج الحكومات شروطًا أو قیودًا خاصة بتمویل 

ویمكن أن تعوّق فقرات التمویل ذات الصلة تقدیم الخدمات الإنسانیة كالتي أشیر إلیھا . اتفاقات المانحین
  .أو مھمات المنظمات الإنسانیة/ على نحو مخالف لولایات وde factoأمرًا واقعًا ن بالتالي أعلاه، وتكو

  
وإمكانیة تجریم العمل الإنساني ھي مصدر قلق للجنة الدولیة للأسباب المشار إلیھا آنفًا، ولغیر ذلك من 

  .الأسباب، وبخاصة ولایة المنظمة ومھمتھا
  

التجریم المحتمل للارتباط الإنساني مع جماعات مسلحة منظمة وعلى مستوى أساسي، یمكن القول إنّ 
یعكس عدم قبول لمفھوم العمل الإنساني الحیادي المستقل، " منظمات إرھابیة"ممن تم تصنیفھا على أنھا 

  .وھو النھج الذي تسعى اللجنة الدولیة لتعزیزه في أعمالھا التشغیلیة في المیدان
  

لقول إنّ التجریم المحتمل یتعارض مع نص وروح القانون الدولي الإنساني، ومن الناحیة القانونیة، یمكن ا
 المشتركة على وجھ التحدید، أن تعرض خدماتھا على الأطراف في 3الذي یتیح للجنة الدولیة في المادة 

. وكما تم إیضاحھ آنفًا، فإنّ ذلك یشمل الطرف من غیر الدول في ھذا النزاع. نزاع مسلح غیر دولي
نة الدولیة یجوز لھا أن تعرض خدماتھا على الأطراف، ویجب أن تكون لھا حریة القیام بذلك في فاللج

الممارسة، لصالح المدنیین والأشخاص الآخرین المتضررین من نزاع مسلح، الذین یجدون أنفسھم تحت 
اضة واللغة الفضفاضة، أو التفسیرات الفضف. سلطة طرف من غیر الدول أو في منطقة تحت سیطرتھ

للإرھاب، یمكن أن تكون عائقًا خطیرًا " الدعم"أو " الخدمات"للغة، في التشریع الجنائي الذي یحظر 
بالنسبة للجنة الدولیة في الوفاء بولایتھا المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني، في سیاقات تم فیھا 

كما أنّ ". منظمات إرھابیة"ى أنھا تصنیف الجماعات المسلحة الأطراف في نزاعات مسلحة غیر دولیة عل
الوفاء بولایة اللجنة الدولیة بموجب النظم الأساسیة للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، التي 
تنص على أنھ یجوز لھا أیضًا أن تعرض خدماتھا الإنسانیة في حالات العنف التي لیست نزاعات مسلحة، 
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حو فعال، حیث تنطوي ھذه الخدمات على اتصالات بأشخاص أو كیانات یمكن بالمثل أن تتم عرقلتھ على ن
  ".الإرھاب"مرتبطة بِـ 

  
ویمكن القول أیضًا إنّ التجریم المحتمل للعمل الإنساني یحول دون احترام المبادئ الأساسیة للحركة 

  .خرى للحركةالدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، التي تلتزم بھا اللجنة الدولیة والمكونات الأ
  

تمتنع عن اتخاذ موقف مع طرف ضد الآخر أثناء الحروب، كما تحجم عن "فمبدأ الحیاد یعني أنّ الحركة 
الدخول في المجادلات ذات الطابع السیاسي، أو العنصري، أو الدیني، أو الإیدیولوجي، في أيّ وقت من 

ن یُنظر إلیھما على أنھما تلتزمان بھذا المبدأ، ولا یمكن للجنة الدولیة أو الحركة أن تلتزم، أو أ". الأوقات
إذا تم توجیھ اللجنة الدولیة أو الحركة، نتیجة تشریعات مكافحة الإرھاب أو غیر ذلك من التدابیر، للقیام 
بأنشطتھما لصالح أشخاص من جانب واحد فقط في الانقسام الحاصل في نزاع مسلح أو في غیر ذلك من 

لجنة الدولیة لأماكن الاحتجاز في جمیع أنحاء العالم، المطلوبة أو المسموح بھا وزیارات ال. حالات العنف
" الخدمات"في اتفاقیات جنیف المصدّق علیھا عالمیًا، تعطي مثلاً على التوتر المتأصل بین حظر أسلوب 

ة لزیارة وتسعى اللجنة الدولی. في تشریعات مكافحة الإرھاب وتنفیذ مبدأ الحیاد في المیدان" الدعم"أو 
جمیع الأشخاص المحتجزین لأسباب تتعلق بنزاع مسلح، بغض النظر عن الجانب الذي ینتمون إلیھ، من 

وھذا الدور، المدعوم على نطاق واسع . أجل ضمان معاملتھم معاملة إنسانیة، واحترام الحقوق الأخرى
أن یتم التشكیك فیھ نظرًا من الدول، ھو في صلب عمل المنظمة الخاص بالاحتجاز، ومع ذلك من الممكن 

  .لعدم وجود استثناءات للأنشطة الإنسانیة في تدابیر مكافحة الإرھاب
  

وعملاً بمبدأ عدم التحیز، لا یجوز للجنة الدولیة والمكونات الأخرى للحركة أن تقیم أيّ تمییز على أساس 
وتلتزم بالسعي ". راء السیاسیةالجنسیة، أو العنصر، أو المعتقدات الدینیة، أو الوضع الاجتماعي، أو الآ"

التخفیف من معاناة الأفراد مسترشدة بمعیار واحد ھو مدى حاجتھم للعون، ومعطیة الأولویة لأكثرھم "إلى 
وقدرة اللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر على تقدیم المساعدة ". عوزًا

ك من حالات العنف، تمشیًا مع مبدأ عدم التحیز، على سبیل المثال، الطبیة لضحایا النزاع المسلح وغیر ذل
والقراءة الدقیقة لھا یمكن . یمكن أن تصبح صعبة على أساس اللغة الفضفاضة لتشریعات مكافحة الإرھاب

 بسبب الجرح أو المرض، فضلاً عن العاجزین عن القتالأن تعني أنّ الخدمات الطبیة للأشخاص 
، یمكن "إرھابي"لذین ھم تحت سیطرة طرف من غیر الدول، تم تصنیفھ على أنھ الأشخاص الآخرین ا

وھذه نتیجة تدعو للتشكیك في الفكرة التي ". الإرھاب"حظرھا باعتبارھا تشكل تقدیم دعم أو خدمات إلى 
 –ر  وبالتالي الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحم–كانت وراء إنشاء اللجنة الدولیة بالذات 

  . عامًا150منذ ما یزید على 
  

وباختصار، یبدو أنّ ھناك حاجة لمزید من الوعي من قبل الدول بضرورة مواءمة سیاساتھا والتزاماتھا 
. القانونیة في المجال الإنساني ومجال مكافحة الإرھاب من أجل تحقیق الأھداف المرجوة في كلا المجالین

  :ومن المسلّم بھ لتحقیق ھذه الغایة
  

نّ التدابیر التي یتم اعتمادھا من قبل الحكومات، سواء أكانت دولیة أم وطنیة، والتي تھدف إلى إ-
وبخاصة، . قمع أعمال الإرھاب جنائیًا، ینبغي أن تتم صیاغتھا بحیث لا تعیق العمل الإنساني

" المساعدة"، و"الخدمات"، و"الدعم المادي"التشریع الذي یُحدث جرائم جنائیة بخصوص 
معھما، " التعاون"خاص الضالعین في أعمال إرھابیة، أو للكیانات المنخرطة في ذلك، أو للأش

ینبغي أن یستثني الأنشطة ذات الطابع الإنساني وغیر المتحیز على وجھ الحصر، والتي تجري 
.دون أيّ تمییز مجحف، من نطاق ھذه الجرائم
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 التعامل الإنساني مع الجماعات المسلحة واحترامًا للجنة الدولیة بشكل خاص، ینبغي الإقرار بأنّ-
 المشتركة في 3من غیر الدول ھو مھمة متوخاة ومتوقعة من جانب اللجنة الدولیة بموجب المادة 

اتفاقیات جنیف، التي تتیح للجنة الدولیة أن تعرض خدماتھا على الأطراف في النزاعات المسلحة 
ساني سیتعارض مع نص وروح اتفاقیات جنیف، أي وبالتالي، فإنّ تجریم العمل الإن. غیر الدولیة

للإرھاب یمكن أن تجعل من المستحیل " الدعم"أو " الخدمات"أنّ اللغة الفضفاضة التي تحظر 
في السیاقات التي یتم فیھا تصنیف ) والدستوریة(على اللجنة الدولیة أن تفي بولایتھا الاتفاقیة 

  ".منظمات إرھابیة" دولي على أنھا الجماعات المسلحة الأطراف في نزاع مسلح غیر
  


